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زالت متواجدة جریمة ظاهرة اجتماعیّة لازمت النسان منذ تواجده على سطح الأرضولا ال
في مجتمعاتنا المعاصرة بأشكال مختلفة. فهي تتأثّر بالتّحوّلات الاجتماعیّة والسّیاسیّة 
والاقتصادیّة والثقّافیّة. كما أنّها تختلف من زمن إلى آخر وتختلف كذلك من مكان لآخر. فقد 

ت على ضرورة مكافحة تأخذ طابعا وطنیّا أو طابعا دولیّا عابرا للحدود. وعلیه تتفق كلّ التّشریعا
الجریمة بشتّى صورها عن طریق سیاسات جنائیّة وطنیة، متأثّرة بالاتّفاقیات والمعاهدات الدّولیّة 

انساني ینطوي على وحمایة المصالح الجوهریّة العامّة والخاصّة عن طریق تجریم كلّ سلوك
ة حیث یتمكّن القاضي المساس بتلك المصالح من خلال تفعیل قواعد قانون الإجراءات الجزائیّ 

.1المختصّ من النّطق بالجزاء الملائم

سلامة الدّولة، ومنها بأمن و تتعدّد صور الجرائم وفقا للتّشریعات الجنائیّة، فمنها ما تمسّ 
بالأشخاص، ومنها كذلك ما تمسّ بالأموال، وفي هذا الصّدد نجد جرائم الفساد.ما تمسّ 

نجدها في الحضارات القدیمة حیث لعب الفساد دورا هامّا إنّ الفساد ظاهرة قدیمة النّشأة، 
في سقوط أغلب الحضارات والأنظمة نظرا لتغلغله في كلّ المجالات ولازالت هذه الآفة منتشرة 
بصفة قویّة إلى یومنا هذا. على الصّعید الدّولي تعدّدت النّصوص المحاریة للفساد سواء على 

الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد. أو على المستوى القارّي المستوى العالمي عن طریق اتفاقیّة 
العربي من خلال الفساد. وحتّى على الصّعید نعتفاقیّة الإفریقیّة لمالإفریقي من خلال الإ

الإتّفاقیّة العربیّة لمكافحة الفساد.

ایة في الجزائر تضمّن قانون العقوبات تجریم الأفعال الّتي تشكّل جرائم الفساد في بد
بعد مصادقة الجزائر على إتفاقیّة الأمم المتّحدة، تمّ وضع و 2006الأمر، لكن بحلول سنة 

المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته حیث أولى المشرّع أهمیّة كبیرة لمحاربة 01-06القانون 
ها یعمل على الوقایة من الفساد من خلال سیاسته الجنائیّة، كما استحدث عدّة هیئات بعض

، دیوان المطبوعات 4ط.) اسحاق ابراهیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب لطلبة السّنة الثاّلثة قسم اللّیسانس، 1
.7، ص.2006الجامعیّة، 
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الأشخاص الفاسدین من خلال التعاون مع خر یعمل على محاربة الفساد و البعض الآساد و الف
الهیئات القضائیّة.

وكذا الأحكام وعلیه من خلال هذا العمل، سوف ندرس بعض صور جرائم الفساد
الخاصّة بمكافحة هذه الظّاهرة وذلك وفقا للإشكالیّة التاّلیة:

سبل الوقایة منها ومكافحتها؟فیما تتمثّل جرائم الفساد وماهي 

للإجابة على هذا التساؤل تمّ تقسیم موضوعنا إلى أربع فصول، خصّصنا الفصل الأوّل 
إلى الإیطار المفاهیمي النّظري لتعریف الفساد مع ذكر أنواعه وأسبابه وكذا آثاره. الفصل الثاّني 

ذلك بذكر مختلف و خصّصناه لإبراز السّیاسة الوقائیّة لمحاربة الفساد على المستوى الدّوليّ 
وكذا الهیئات الدّولیّة المنفّذة لهذه السّیاسة. لنواصل في الفصل الثاّلث مع لإتّفاقیّات الدّولیّة ا

ونعرض الهیئات 01-06تبیان السّیاسة الوقائیّة الوطنیّة لمحاریة الفساد، حیث ندرس القانون 
وطرق الفسادالوطنیّة القائمة على هذه السّیاسة. لنصل في آخر دراستنا إلى سرد بعض جرائم 

التّحرّي الخاصّة بها.البحث و 
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الفساد ظاهرة عالمیة وهي آفة اجتماعیة عرفتها مختلف المجتمعات وعانت منها، وهو 
بما یحمله من تهدید لاستقرار المجتمعات وكذا الأنظمة الدّاخلیّة خطر على المجتمع وقیمه

مي، أصبحت والدّولیّة. إنّ انتشار الفساد والإجرام الاقتصادي بشكل واسع على الصّعید العال
مخاطره وتهدیداته هاجسا دولیّا أعجز الحكومات عن احتواءه رغم الجهود المكثفّة الّتي تبذلها 
الهیئات الدّولیّة والإقلیمیّة وحتّى الوطنیّة لایجاد أفضل المیكانزمات الوقائیّة والرّدعیّة للحدّ من 

تفشّي هذه الظّاهرة.

ة كافیة مع تحدید مصدره وجذوره وشرح سدراسته دراأوّل مرحلة لمواجهة الفساد تكمن في 
أسباب انتشاره في مجتمع دون الآخر وفي عصر دون الآخر. إن الفساد من أخطر الآفات 

لن نستطیع إیجاد الحلول الّتي قد تضعف بنیة المجتمع، فلولا دراسة الفساد بصفة مدقّقة
لمبحث الأوّل إلى تعریف الفساد المناسبة لمحاربته. وللوقوف على ذلك، ارتأینا تخصیص ا

وتحدید مفهومهثمّ عرض ممیّزاته، وتخصیص المبحث الثاّني إلى مختلف أنواع الفساد على 
الصّعید الوطني والدّولي مع البحث في أسباب تفشّیه.

المبحث الأول: تحدید مفهوم الفساد ومیزاته

تعدّ جرائم الفساد من أخطر الحركات الإجرامیّة في وقتنا الحالي حیث أنّها تمسّ كلّ 
و أالفطاعات وتؤدّي إلى زعزعة استقرار البلدان، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي 

السّیاسي. من أجل مواجهة هذه الظّاهرة وإیجاد حلول لها، وجب البحث في منابع هذه الجریمة 
تحدید مفهوم لها قصد ضبط تجریمها، هذا ما سنتناوله في المطلب الأوّل. بینما بمحاولة وذلك

نتعرّض من على أن نشرح في المطلب الثاّني خصائص وممیّزات الفساد لتسهیل التّعرّف علیه.
تقسیماته.لثاّلث إلى مختلف أشكال الفساد و خلال المطلب ا

المبحث الأوّل

تحدید مفهوم الفساد ومیزاته
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الأوّل: مفهوم الفسادالمطلب 

یتضمّن مفهوم الفساد عدّة معاني، یصعب وضع تعریف جامع لهذه الظّاهرة كونها تمسّ 
وعلیه یمكن تعریف الفساد من الجانب اللغوي (فرع بعدّة مجالات ونظرا لتعدّد أشكالها كذلك.

ني)، ومن الجانب القانوني (فرع ثالث).أوّل)، من الجانب الفقهي (فرع ثا

الفرع الأوّل: التّعریف اللّغوي للفساد

عُرّف الفساد في معظم المعاجم على أنه نقیض الصّلاح، وتفَاسُدُ القوم: تدابروا وقطعوا 
وهو مأخوذ من الفعل یفسد إذا ذهب صلاح الشيء. ، )1(الأرحام. والمفسدة: خلاف المصلحة

والتّلف أو إلحاق الضّرر بالغیر. وفساد الأمور اضطرابها، وفساد العقد وهو كذلك الفساد 
. ولقد تعدّدت التّعریفات اللّغویة في القوامیس باللّغة العربیة وغیرها من اللّغات.)2(بطلانه

فعبّر عن ،فأمّا قوامیس اللّغة العربیة والتي أبرزها هو معجم لسان العرب لابن منظور
.)3(وفسیدٌ الفساد بنقیض الصّلاح، فسد، یفسد، وفسد، فسادًا فسودًا فهو فاسدٌ 

وأمّا الرّاغب الأصفهاني، فیعرّف الفساد عن الثلاثي ف س د "وهو أصل یدلّ على 
ابتعاد الشّيء عن الاعتدال، ویضادُهُ الصّلاح، ویستعمل ذلك مع النّفس والبدن والأشیاء 

.)4(تقامة"الخارجة عن الاس

.13، ص.2010أحمد محمود نهار أبو سویلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الأردن، )1(
.110، ص.2003سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السّلطة الوظیفیة، )2(
، بابا فسد، طبعة بیروت، الطّبعة الأولى.335، ص.3لسان العرب لابن منظور، ج)3(
.381، ص.2001، دار المعرفة، بیروت، 03المفردات في غریب القرآن للرّغب الأصفهاني، طبعة )4(

المطلب الأول

مفهوم الفساد

الفرع الأوّل

التّعریف اللّغوي للفساد
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" مشتقّ من الفعل اللاّتیني Corruptionأمّا في اللّغات الأجنبیة، فمصطلح الفساد "
"Rumpere الاجتماعیة أو الأخلاقیة التي غالبا ما تكون " أي تكسیر الشّيء أو تكسیر القیمة

.)1(مادّيفي شكل قاعدة قانونیة أو إداریة من أجل الحصول على كسب 

الفرع الثاّني: التّعریف الفقهي للفساد

كما عرّفه ،)2("عرّفه البعض على أنه "استخدام الوظیفة العامّة لتحقیق مكاسب شخصیة
آخرون على أنه: "كلّ سلوك منحرف یمثّل خروجا عن القواعد القائمة سواء الموروثة أو 

وذلك بمنظور أخلاقي، رغم كونه وظیفة الموضوعة وذلك بهدف تحقیق مصلحة خاصّة 
.)3("اجتماعیة حسب المنظور الوظیفي

والتربّح والإثراء إنّ الفساد تصرّف مخالف لقوانین الدّولة، یترتّب عنه إهدار المال العامّ، 
. وممّا تجدر بلا سبب وتحقیق منفعة خاصّة لفرد أو لطائفة لا تستحقّ ممّا یعرقل عملیة التنّمیة

.)4(إلیه من الآن فإنّ ظاهرة الفساد تمسّ كلى القطاعین العامّ والخاصّ الإشارة 

)1(: a theorectical perspective, Al Siyassa Aldawliya corruption andMay Farid, Corruption
economic development, 2001, p.38.

.25، ص.2017، المصریة للنّشر والتّوزیع، القاهرة، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة-محمد علي سویلم، جرائم الفساد )2(
.22عبد الحمید بن مشري وعمر فرحاني، مجلّة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة بسكرة، ص.)3(
وقي، مكافحــة الفســاد فــي ضــوء القـانون والاتّفاقیّــات الإقلیمیــة والدّولیــة، الطّبعــة الأولــى، الشّــركة العربیــة ولیـد إبــراهیم الدســ)4(

.23و22، ص.2010المتّحدة للتّسویق والتّوریدات، القاهرة، 

الفرع الثاّني

التّعریف الفقهي للفساد
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الفرع الثاّلث: المدلول القانوني للفساد حسب المشرّع الجزائري

تعریفا )1(2006لسنة المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06لم یتضمّن القانون 
لمصطلح الفساد إنّما أشار المشرّع فقط إلى صور الفساد بقوله: بأنّ الفساد هو: "كلّ الجرائم 

المنصوص علیها في الباب الرّابع من هذا القانون".

رشوة وبالرّجوع إلى هذا الباب نجد أنّ المشرّع یسرد لنا مجموعة من الأفعال منها 
ختلاس الممتلكات من قبل الموظّف العمومي أو تبدیدها... وغیرها من الموظّفین العمومیّین، ا

الأفعال التي عدّدها المشرّع كتوضیح لمفهوم الفساد، سالكا بذلك نفس منهج اتفّاقیة الأمم 
.)2(2003المتّحدة لمكافحة الفساد لسنة 

 ومكافحته:مبرّرات المشرّع الجزائري في وضع قانون مستقلّ للوقایة من الفساد
تتعدّد مبرّرات المشرّع في اتّخاذ قانون مستقلّ یتناول ظاهرة الفساد بعدما كانت متضمّنة 

السّلامة في تقنین العقوبات لاسیما المواد الواقعة في الفصل المتعلّق بالجنایات والجنح ضدّ 
ون مستقلّ، ، حیث ألغى المشرّع هذه المواد وأخضعها لقان134إلى 119العمومیة من المادّة 

التي أبقاها المشرّع في تقنین العقوبات، أمّا المواد 132و120مكرّر و119باستثناء المواد 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المعدّل والمتمّم.71فهي ملغاة طبقا للمادّة الأخرى 

یرجع وضع قانون الفساد المستقلّ إلى عدّة أسباب هي:

14سـمیّة رقـم والمتعلـّق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، الجریـدة الرّ 2006فبرایـر 20الصّـادر فـي 01-06القانون رقم )1(
.2006مارس 8الصّادرة بتاریخ 

بالقرار رقم 2003أكتوبر 31اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد: اعتمدت من قبل الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة في )2(
58/4.

الفرع الثاّلث

المدلول القانوني للفساد حسب المشرّع الجزائري
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، )2(والاتّحاد الإفریقي لمكافحة الفساد)1(كلّ من اتّفاقیتيّ الأمم المتّحدةمصادقة الجزائر على )أ
عن طریق التّشریعات اتعلى عاتق الدّولة التزاما دولیّا بتنفیذ محتوى هاته الاتّفاقیحیث أصبح 

الدّاخلیة، دون أن ننسى أنّ الجزائر صادقت كذلك على اتّفاقیة الأمم المتّحدة ضدّ الجریمة 
تجریم الفساد وتدابیر مكافحته.9و8تتضمّن في مادّتها والتي )3(مة العابرة للحدودالمنظّ 

ضرورة تعزیز وتدعیم التّعاون الدّولي في مجال مكافحة الفساد حسب ما جاء في نصّ )ب
وذلك من خلال تجسید عملیّات استرداد الموجودات بین 01-06المادّة الأولى من القانون 

المعلومات.الدّول وتقدیم 
الفساد من جرائم ذوي الصّفة أي أنها ترتكب من طرف أشخاص یتّصفون تعتبر جرائم )ج

هو الموظّف العمومي وهو:من هذا القانون 2بصفة معیّنة وهي حسب المادّة 
 كلّ شخص یشغل منصبا تشریعیّا أو تنفیذیّا أو إداریّا أو قضائیّا أو في أحد المجالس

دائما أو مؤقّتا مدفوع الأجر، أو غیر وسواء كان معیّنا أو منتخبا، تخبة الشّعبیة المحلّیة المن
مدفوع الأجر بصرف النّظر عن رتبته أو أقدمیته.

 آخر یتولّى ولو مؤقّتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویسهم بهذه الصّفة كلّ شخص
الدّولة كلّ أو بعض في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسّسة عمومیة أو أیة مؤسّسة أخرى تملك

رأسمالها، أو أیة مؤسّسة تقدّم خدمة عمومیة.
 كلّ شخص آخر معرف بأنه موظّف عمومي أو من في حكمه طبقا للتّشریع والتنّظیم

المعمول بهما.

المتضــمّن التّصــدیق بــتحفّظ علــى اتّفاقیــة الأمــم المتّحــدة 2005-04-19المــؤرّخ فــي 128-04المرســوم الرّئاســي رقــم )1(
بتـاریخ 26، ج.ر رقـم 2003أكتـوبر 31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیـة العامّـة للأمـم المتّحـدة بنیویـورك فـي 

.2005أفریل 24
المتضــمّن التّصــدیق علــى اتّفاقیــة الاتّحــاد الإفریقــي لمنــع 2006-04-10المــؤرّخ فــي 371-06المرســوم الرّئاســي رقــم )2(

.2006أفریل 16، الصّادرة بتاریخ 24، ج.ر رقم 2003یولیو 11الفساد ومكافحته المعتمدة بماجوتو في 
نوفمبر 15اتّفاقیة الأمم المتّحدة ضدّ الجریمة المنظّمة عیر الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة في )3(

55-02، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2003سبتمبر 29والتي دخلت حیّز التّنفیذ في 2000
.2002فبرایر 10ریخ بتا9، ج.ر رقم 2002-02-05المؤرّخ في 



النّظري لظاهرة الفسادالفصل الأول                              الإطار المفاهيمي 

9

وعلیه تشمل فئة الموظّف العمومي:
.فئات المناصب التنّفیذیة وتضمّ رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وأعضاء الحكومة
تهفئات المناصب الإداریة تشمل كلّ من یعمل في إدارة عمومیة سواء كان دائما في وظیف

مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، وذلك في شتّى الإدارات والمؤسّسات أم مؤقّتا، 
العمومیة ذات الطّابع العلمي، الثقّافي، المهني، التّكنولوجي، الجماعات الإقلیمیة، الإدارات 

.، الخدّولة، المصالح غیر الممركزة التاّبعة للإدارات المركزیةالمركزیة لل
بجرائم خاصّة یجمعها عامل مشترك وهو الاعتداء على الأموال العامّة، یعدّ هذا القانون ملمّا )د

على تجمیعها في نصّ قانوني واحد تسهیلا كما تحكمها إجراءات قضائیة خاصّة ممّا شجّع 
بكلّ عناصر جرائم الفساد.لرّجوع والإطاحة لمهام الهیئات القضائیة في ا

المطلب الثاني: خصائص الفساد

تنفرد جرائم الفساد بمجموعة من الخصائص لها أهمّیة كبیرة في إقرار السّیاسة العقابیة 
المتعلّقة بمكافحتها.

الفرع الأوّل: السرّیة

خوفا من نقمة المجتمع أو من الخضوع لمساءلة القانون أو من كلاهما معا. عادة ما 
یحاول الفرد المنحرف اختراق القواعد الأخلاقیة أو القانونیة بصفة سرّیة. نظرا لخصوصیة 

بها بصفة سرّیة نظرا لما یترتّب عنها اارتكإلىجریمة الفساد، یلجأ مقترفها في غالب الأحیان 
یّئة كالعزل من الوظیفة، مصادرة الأموال، والحبس أو الغرامة.من آثار س

المطلب الثاّني

خصائص الفساد

الفرع الأوّل

السرّیة
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من جهة أخرى، یحرص الفاسدون على سرّیة تصرّفهم من حیث حجم أفعالهم التي إن 
ومن حیث الاستمرار فإنّ فضحها عنها خسارة العائد الكبیر المتحصّل علیه، كشفت سیترتّب 

.)1(سیؤدّي إلى وقف تدفّق عائداتها

ذلك أنّ الفساد قد یتمّ في إطار شبكات منظّمة ووسطاء مجهولین یكمن ضف إلى 
دورهم في تسهیل الممارسة السرّیة للفساد دون أن یتعارف الأطراف بعضهم.

قد یلجأ الفاسدون إلى تأسیس شركات خفیة بین بعضهم البعض وبینهم وبین كبار 
لذلك وجب على المشرّع ،)2(راقهامصالح من الصّعب اختالمسؤولین ویشكّلون تحالفات وشبكات 

اعتماد وسائل متطوّرة من أجل الكشف عن الجریمة من حیث التّحقیق وكذلك تشدید العقوبات 
ستر علیها.تعلى الم

الفرع الثاّني: الانتشار وتعدّد الأطراف

خاصّة إذا كانت البیئة الاجتماعیة تنتشر ظاهرة الفساد بشكل كبیر داخل المجتمع 
تساعد على ذلك، بغضّ النّظر إن كانت هذه المجتمعات متطوّرة متقدّمة أم نامیة.

كما نلاحظ أنّ غالبا ما یرتكب الفساد من قبل عدّة أطراف، منهم أطراف أصلیّون 
هیل عملیة یشكّلون طائفة المفسدین والمستغلّین، وأطراف ثانویّون هم وكلاء یعملون على تس

الفساد للأطراف الأصلیّین ممّا یجعل ملاحقة الفاعلین أمر صعب حیث غالبا ما یتمّ القبض 

إیاد هارون محمد الدّوري، الآلیّات الجنائیة المستحدثة لمكافحة جرائم الفسـاد، دراسـة مقارنـة، دار الأیّـام للنّشـر والتّوزیـع، )1(
.65، ص.2017الأردن، 

ــدّین، مشــروع قــانون النّزاهــة ومكافحــة الفســاد لســنة )2( ة الأمــم المتّحــدة ، تحلیــل أوّلــي فــي ضــوء اتّفاقیــ2015تــوق محــي ال
.42، ص.2015لمكافحة الفساد، الغد العربي، 

الفرع الثاّني

الانتشار وتعدّد الأطراف
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ذلك بفضل ما یتمتّعون به من حنكة ومهارة )1(على الوسطاء وتفلت الرّؤوس المدبّرة الكبیرة
ودرایة عالیة بالوسائل المتطوّرة لتنفیذ جرائمهم.

ا

أغلب جرائم الفساد تتعدّى حدود الأقالیم الدّاخلیة وتتّسم بالعالمیة بسبب تعدّد أطرافها 
وتنوّع أدواتها وتشعّب المصالح بین أطرافها، ممّا یجعلها عابرة للحدود سواء من حیث الأفعال 

.)2(المكوّنة لها أو الآثار المترتّبة علیها

ا

حضّر والتطوّر، فهو ینتشر في تالفساد ظاهرة اجتماعیة ترتبط بالتخلّف والیعتبر 
حیث .)3(المجتمعات التي تتراجع فیها القیم الأخلاقیة والدّینیة وتحلّ محلّها الاعتبارات المادّیة

مُرتكبو جرائم الفساد وراء مزاعم وادّعاء بخدمة المصلحة العامّة والأمن العمومي وذلك یتستّر
.)4(غلالهم للثّغرات القانونیةباست

.69إیّاد هارون محمد الدّوري، المرجع نفسه، ص.)1(
، 2012شالي نیكولا أشرف، جرائم الفساد الدّولي والوسائل القانونیة من أجل مكافحته، القاهرة، ایتراك للطّباعـة والنّشـر، )2(

.42ص.
.21، ص.2008مة الفساد وفساد العولمة، الدّار الجامعیة، الطّبعة الأولى، الإسكندریة، حمیدي عبد العظیم، عول)3(
.55حمیدي عبد العظیم، المرجع نفسه، ص.)4(

الفرع الثاّلث

العالمیة

الفرع الرّابع

انعدام القیم
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تلّت الظّروف الاجتماعیة والسّیاسیة في المجتمع زادت الجریمة فكلّما تراجعت القیم واخ
والعكس صحیح حیث أنّ جرائم الفساد تزدهر في ظلّ الانفلات الأمني وتراجع مبدأ سیادة 

.)1(القانون وتخلّف المجتمع

في حالات استثنائیة كالكوارث الطّبیعیة أو ینتشركما تجدر الإشارة إلى أنّ الفساد 
الحروب والأزمات الاقتصادیة والسّیاسیة، أین تنعدم الضّوابط والقیم وتصبح مؤسّسات الدّولة 

.)2(غیر فعّالة وكذا المجتمع بأكمله

المطلب الثاّلث: أنواع الفساد

یبدو من الصّعب تحدید ورصد كافّة أشكال الفساد ذلك أنها تخضع بالدّرجة الأولى إلى 
اقتناص الفرص لتحقیق المكاسب الشّخصیة، علما أنّ صور الفساد متغیّرة درجة الدّهاء في 

.)3(ومتطوّرة باستمرار لتواكب ما یحدث في العالم من تغییر وتطوّر في جمیع مجالات الحیاة

د حسب بعض الأسس الرّاجعة إلى مجال ساالباحثون أنواع وتصنیفات الفلقد اعتمد 
نطاقه.و انتشاره، حجمه، 

.70إیّاد هارون محمد الدوري، المرجع السابق، ص.)1(
- 11، ص.2000، 02یة الإداریة، العدد عامر الكوبیبي، الفساد الإداري، المجلّة العربیة للإدارة، المنظّمة العربیة للتّنم)2(

12.
، 2013حاحـــة عبـــد العـــال، الآلیّـــات القانونیـــة لمكافحـــة الفســــاد الإداري فـــي الجزائـــر، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة بســــكرة، )3(

.26ص.

المطلب الثاّلث

أنواع الفساد
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الفرع الأول: تقسیم الفساد من حیث مجال انتشاره

طبقا لهذا المعیار، ینقسم الفساد لعدّة أنواع نذكر منها:

الماليأوّلا: الفساد 
یشمل الانحرافات المالیة ومخالفة الأحكام المالیة التي تنظّم سیر العمل الإداري والمالي 

لیأخذ شكل الاختلاس التّعلیمات الخاصّة بأجهزة الرّقابة المالیة، في الدّولة ومؤسّساتها ومخالفة 
.)1(شخصیة أو لصالح الغیرأو تبدید الأموال العمومیة واستعمالها لمصالح 

ثانیا: الفساد السّیاسي
حیث أنهو النّواة الأساسیة لباقي أنواع الفساد كونه یؤدّي إلى عدم الاستقرار السّیاسي 

مركزها من أجل استغلال النّفوذ والتّقنین بدون السّلطة مقصورة في أیدي فئات محدّدة تستغلّ 
ومن صوره التّمویل غیر المشروع للحملات الانتخابیة. . )2(مؤهّلات وبیع المناصب والوظائف

ویعتبر الفساد البیروقراطي.فضلا عن طبیعة البناء الحكومي الذي یُشجّع على انتشار الفساد 
السّیاسي من الفساد الكبیر.

ثالثا: الفساد الإداري
هو مجمل الانحرافات السّلوكیة الصّادرة عن الموظّفین العمومیّین أثناء تأدیة وظیفتهم حیث 

باستغلال نفوذهم یعملون على تغلیب مصالحهم الفردیة والشّخصیة على حساب المصالح العامّة 
وبیة وعدم احترام أوقات العمل واعتماد المحسكالتخلّي عن القیام بالواجبات ، )3(ومركزهم الوظیفي

عند تأدیة الأعمال الوظیفیة.

.682، ص.2019بلال خلف السكارنه، أخلاقیّات العمل، دار المسیرة للنّشر والتّوزیع، عمّان، الطّبعة التّاسعة، )1(
صــلاح الــدّین حســن السیســي، موســوعة جــرائم الفســاد الاقتصــادي، الكتــاب الأوّل، جــرائم الفســاد، دار الكتــاب الحــدیث، )2(

.227، ص.2015
.47، ص.2007محمد الأمین البشري، أفساد الجریمة المنظّمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الرّیاض، )3(

الفرع الأول

تقسیم الفساد من حیث مجال انتشاره
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رابعا: الفساد القضائي
ینشأ هذا النّوع من الفساد جرّاء انتشار المحسوبیة والوساطة وطلب وقبول الرّشاوى 

القوانین وفي تفسیرها تبعا لأطراف العلاقة وعلى والمزایا، فیتمثّل في الازدواجیة في تطبیق 
.)1(العدل وتفشّي الظّلمحساب الضّعفاء ممّا یؤدّي إلى غیاب 

خامسا: الفساد الاقتصادي
یتمثّل في السّیاسات الاقتصادیة المرتجلة أو القائمة على سوء التّقدیر، وتخصیص 

غیر مجدیة. إنّ انتشار الفساد الاقتصادي من شأنه أن یُلحق أضرارًا موارد ضخمة لمشاریع 
قانون بغیة لبإتّباع سلوكات منافیة للقیم ولوذلك الاقتصادیة وخیمة على معدّلات التنّمیة 

الحصول على منافع مادّیة بواسطة التّلاعب في الأسعار من خلال افتعال أزمات في الأسواق، 
.)2(والغشّ الجمركي،تهریب الأموال

سادسا: الفساد القانوني
یتمثّل في عدم سنّ القوانین الرّادعة لمكافحة الفساد، قوانین كفیلة بحمایة الشّهود 

عن الجرائم، أو غموض القوانین وتباین تفسیرها.والمبلّغین 

سابعا: الفساد الاجتماعي والثقّافي والأخلاقي
ویتها وموروثها.همعناه خروج الجماعة عن الثّوابت العامّة التي تشكّل 

.47محمد الأمین البشري، المرجع نفسه، ص.)1(
یحیى النجار، الآثار الاقتصادیة للفساد الاقتصادي، المنظّمة الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المـال العـامّ، منشـور علـى )2(

.11، ص.www.Nescoyemen.com ،2011/2012الشّبكة العنكبوتیة، 
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الفرع الثاّني: تقسیم الفساد من حیث حجمه

ینقسم إلى فساد صغیر وفساد كبیر حیث یعتمد هذا التّقسیم على الفرد الذي یصدر عنه 
السّلوك الفاسد.

أولا: الفساد الصّغیر
صغار الموظّفین هو الفساد الذي یستهدف منافع محدودة في قیمتها، وهو یصدر عن 

مبلغ بسیط ، واختلاس)1(أو أصحاب الدّخول المتدنّیة، بفعل الممارسات البیروقراطیة والمحاباة
الدّرجات الوظیفیة الدّنیا"."فساد كذلك ب. یسمّىلتغطیة تكالیف الحیاة الیومیة

ثانیا: الفساد الكبیر
هو أخطر أنواع الفساد، ناتج عن ممارسة كبار الموظّفین أو السّیاسیّین كرؤساء 

كبیرة، بفعل ارتباطه بالصّفقات الكبرى الحكومات والوزراء لتحقیق مصالح مادّیة أو اجتماعیة 
التي ترصد لها الدّولة میزانیّات ضخمة، ویدرج ضمنه الفساد السّیاسي.

ن حیث نطاقهالفرع الثاّلث: تقسیم الفساد م

یعتمد التّقسیم من حیث النّطاق الجغرافي للفساد وینقسم إلى:

أوّلا: الفساد المحلّي
هو ذلك الفساد الذي یتمّ داخل حدود البلد الواحد، ویقتصر على أطراف محلّیّین بمناسبة 

صّ.اإبرام عقود أو معاملات بین القطاع العامّ والخ

الحاج علي بـدر الـدّین، جـرائم الفسـاد وآلیّـات مكافحتهـا فـي التّشـریع الجزائـري، رسـالة دكتـوراه فـي الحقـوق، كلّیـة الحقـوق )1(
.40، ص.2016-2015تلمسان، -والعلوم السّیاسیة بجامعة أبي بكر بلقاید 

الفرع الثاّني

تقسیم الفساد من حیث حجمه

الفرع الثاّلث

تقسیم الفساد من حیث نطاقه
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ثانیا: الفساد الدّولي
هو الفساد الذي یأخذ أبعادا دولیة، حیث تتعامل الدّولة ممثّلة في مؤسّساتها العمومیة 

ویظهر .مع كیانات أجنبیة بإبرام عقود وصفقات أشغال معها مقابل الحصول على امتیازات
حصول المسؤولین ذلك خصوصا في الصّفقات الكبرى المتعلّقة بمشاریع البنیة التّحتیة مقابل 

على عمولات ورشاوى.

الفرع الراّبع: تقسیم الفساد حسب انتماء أفراده

لا: فساد القطاع العامّ أوّ 
وفیه یتمّ هو الفساد المنتشر في الإدارة الحكومیة وجمیع الهیئات العمومیة التي تتبعها 

.)1(استغلال المنصب العامّ لأجل الأغراض والمصالح الشّخصیة

ثانیّا: فساد القطاع الخاصّ 
یعني استغلال نفوذ القطاع الخاصّ للتأّثیر على مجریات السّیاسة العامّة للدّولة، 
باستعمال مختلف الوسائل من رشوة وهدایا، وهذا من أجل تحقیق مصلحة شخصیة كالإعفاء 

ریبة، والحصول على إعانة.من الضّ 

زائـري والاتّفاقیّـات الدّولیـة، رسـالة دكتـوراه العربي شحط محمـد الأمـین، السّیاسـة الجنائیـة لمكافحـة الفسـاد فـي التّشـریع الج)1(
.34، ص.2019-2018في القانون الجنائي، 

الرّابعالفرع 

تقسیم الفساد حسب انتماء أفراده
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المبحث الثاّني: أسباب الفساد وآثاره

بعدما ضبطنا في المبحث السّابق تحدید مفهوم ظاهرة الفساد بعرض مختلف التّعاریف 
ممیّزاته الّتي تسمح بالتّعرّف علیه مباشرة والّتي نجدها الفقهیّة، واللّغویّة، والقانونیّة، وتبیان 
ما یلي عن فیبحثكذا أشكاله، یبدو من الصّائب ال، و منتشرة في كافّة المجتمعات الفاسدة

أسباب تفشّي الفساد في العصر الحدیث وعن أثاره.

: أسباب الفسادالأوّلالمطلب 

من أجل الإحاطة بأسباب الفساد وجب بدون شكّ أن نبدأ بتفسیر جذوره، من أجل 
الوصول إلى الحلول النّاجعة والمجدیة للقضاء علیه. إنّ أسباب الفساد متعدّدة ومعقّدة وهي 

السّیاسیة والاقتصادیة وفعالیة لیة الحوكمة احكم تطوّرها وفعبمتفاوتة من دولة إلى أخرى 
هذه الأسباب كان الخیار المتاح ابیة والنّظام القضائي فیها. ومن أجل عرض المؤسّسات الرّق

هو تقسیمها إلى أسباب حسب المجال إلى اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة وهي أسباب مباشرة، 
وأسباب غیر مباشرة عرضیة، أو إلى تقسیم الأسباب إلى أسباب داخلیة متعلّقة بالموظّف العامّ، 

ة، وإلى أسباب خارجیة اجتماعیة سیاسیة... ولو أنّ للتّقسیمات نفس البعد وبالوظیفة العمومی
تقریبا إلاّ أنّنا اخترنا الاعتماد على التّقسیم الثاّني.

المبحث الثاني

أسباب الفساد وآثاره

المطلب الأول

أسباب الفساد
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الفرع الأوّل: الأسباب المرتبطة بالموظّف العمومي مباشرة

یلي:یمكن جمعها فیما 

أوّلا: ضعف الوازع الدّیني والأخلاقي
یمثّل الوازع الدّیني رقابة ردعیة على سلوك الأفراد وذلك بتوجیههم إلى السّلوك القویم. 

فإذا غاب الوازع أو قلّ عند الموظّفین العمومیّین، انتشر الفساد.

للدّولةثانیا: الموالاة للأشخاص ولا
الإطار القانوني الذي یُخضعه المرفق العمومي الذي على الموظّف العمومي العمل في 

لیة ییتّبع له بصرف النّظر على انتماءاتهم السّیاسیة والإدیولوجیة والحزبیة والدّینیة والقب
.)1(إلى الدّولة أوّلا وآخراوالحكومیة، فعلیه الخضوع التامّ 

الأسباب المباشرة للفسادالفرع الثاّني: 

بصفة دائمة المرفق العامّ هو كلّ مشروع تنشئه الدّولة أو تشرف على إدارته ویعمل 
الجمهور بالحاجات العامّة مع خضوعه لنظام ومنتظمة تحت إشراف رجال الإدارة العامّة لتزوید 

المرفق العامّ، فهناك أسباب . وعلیه فبما أنّ الوظیفة العامّة تنصبّ على إدارة )2(قانوني معیّن
ترتبط بالوظیفة العامّة وتشجّع على الفساد منها:

أوّلا: الأسباب القانونیة والقضائیة
.جمود وقصور القوانین نظرا لسوء صیاغتها واستغلال الفاسدین لنقاط الضّعف في القوانین

.77الحاج علي بدر الدین، المرجع السّابق، ص.)1(
.25، ص.1979سلیمان لطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، )2(

الفرع الأول

الأسباب المرتبطة بالموظّف العمومي مباشرة

الفرع الثاّني

الأسباب المباشرة للفساد
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وعدم احترام ضعف النّظام القضائي أو فساده من خلال التّساهل والمحاباة والمجاملة
استقلال السّلطات القضائیة عن التّشریعیة والتّنفیذیة.

ثانیا: الأسباب الإداریة
 المركزیة الإداریة وتركیز السّلطة الإداریة بالمستویات العلیا ممّا أدّى إلى بطء اتّخاذ القرار

وانخفاض الأداء.
فیة.ضعف نظام الرّقابة وتوازن السّلطات وانعدام المساءلة والشّفا
 ّیفوق احتیاجاته ممّا یؤدّي إلى هَدْرِ تضخّم الجهاز الإداري حیث أنّ حجم القطاع العام

كما أنّ معظم الدّول أین یَعُمُّ الفساد اتّبعت سیاسة توظیف عشوائیة حیث . )1(موارد الدّولة
.)2(عمّت فیها الوساطة والمحسوبیة

 انخفاض مستوى دخل الموظّفین الحكومیّین هذا ما یؤدّي إلى الفساد الصّغیر السّابق الذّكر
الرّشاوي لتسییر معاملات المواطنین في الدّوائر الحكومیة. وهو حسب البعض أي قبول 

تعویض راتبي نتیجة عجز الدّولة عن دفع أجور تتناسب ومتطلّبات الحیاة الكریمة، وممّا 
السّبب وإن قد یصلح لفهم فساد القطاع الوظیفي القاعدي إلیه هو أنّ هذا تجدر الإشارة

لكنه لا یناسب الفساد الكبیر حیث لا تبریر له غیر ضعف الوازع الدّیني والأخلاقي.

ثالثا: الأسباب السّیاسیة
.فساد السّیاسیّین وافتقار الدّولة لمعاییر الحساب
 حیث تزید فرص الفساد كلّما تركّزت هذه القوى في ید تركیبة القوى السّیاسیة في المجتمع

فرد واحد أو فئة واحدة.

، -دراسـة اقتصـادیة تحلیلیـة-الحكـم الرّاشـد وعلاقتهمـا بـالنموّ الاقتصـادي سهیلة إِمنصوران، الفساد الاقتصادي وإشـكالیة )1(
.177، ص.2005/2006مذكّرة ماجستیر، كلّیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر، جامعة الجزائر، 

لعربـي للدّراسـات صلاح الدین فهمي محمود، الفساد الإداري كمعـوّق لعملیّـات التّنمیـة الاجتماعیـة والاقتصـادیة، المركـز ا)2(
.113، ص.1999الأمنیة والتّدریب، الرّیاض، 
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 یزید الفساد في الأنظمة غیر الدّیمقراطیة لما تفقده من فصل بین السّلطات ورقابة متبادلة
.)1(تساعد على الكشف عن الفساد والمحاسبة علیه

،وقصور الرّقابة على ضعف الحكومات والذي یظهر في غموض المعاملات الاقتصادیة
أنشطة الدّولة.

.عدم الاستقرار السّیاسي

رابعا: الأسباب الاجتماعیة
.نمط العلاقات والأعراف والوعي بین الأفراد أین تصبح الوساطة نمط المعاملات
.غیاب مفهوم المصلحة العامّة وقیم المواطنة
 التي تتعدّد فیها الأقلّیات أو المذاهب الدّینیة المختلفة حیث زیادة الفساد في المجتمعات

یتّخذ الفساد شكل المحسوبیة الظّاهرة لمصلحة المنتمین إلى العنصر أو الجنسیة أو 
.)2(المذهب

: آثار الفسادالثاّنيالمطلب 

لتغلغلها في معظم مفاصل لیس من الهیّن حصر الآثار النّاجمة عن جرائم الفساد، نظرا 
تتراجع القیم، في عرض الفساد تكمن عندماالمجتمع ولحجمها وتداخلها وتعقیداتها. إنّ الخطورة 

ما یملك ولا بما یعمل أو ینتج.ویصبح مرجع الشّخص ب

أنّ ىومن الخصوصیّات التي یظهرها موضوع الفساد أنّ هناك فیه تیارین، من یر 
یلعب كونه)3(المستوى السّیاسي والاقتصادي ویسمّى بالفساد المنتجعلى لفساد آثار إیجابیة ل

(1) Cubbin J., and J. Stern, Regulatory effectiveness : the impact of good regulatory governance on

electricity industry capacity and efficiency in developing countries, Department of economics
discussion paper sevies 04/04 cityuniversity London, 2001, p.26.

.255، ص.2013فادیا قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم الآثار وسبل المعالجة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )2(
، مـذكّرة ماجسـتیر -دراسـة حالـة الجزائـر-كریمة بقدي، الفساد السّیاسي وأثره علـى الاسـتقرار السّیاسـي فـي شـمال إفریقیـا )3(

.145، ص.2012-2011في العلوم السّیاسیة والعلاقات الدّولیة، جامعة تلمسان، 

المطلب الثاّني

آثار الفساد
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م ونحن ندعّ في الاستقرار السّیاسي ویساهم في مجال التنّمیة. لكنّ هذا الرّأي غیر سلیم دورًا 
الإجماع العالمي الذي یُدینُ الفساد بكافّة الأشكال، فلا مجال لتبریره.

الوخیمة على كلّ الأصعدة تفتك بالمجتمعات وتؤدّي إنّ الفساد وباء خبیث ذو الآثار 
إلى انتهاكات لحقوق الإنسان سوف نتناولها بالتفّصیل وهي تشمل الآثار السّیاسیة، الاقتصادیة، 

الاجتماعیة، الأمنیة، الإداریة، والأخلاقیة.

دالفرع الأوّل: الآثار الاقتصادیة للفسا

یمكن حصرها في الآثار التاّلیة:

وإضعاف مستوى یساهم في تدنّي الاستثمار العامّ حیث )1(التأّثیر على النموّ الاقتصادي سلبا
ة العامّة بسبب الرّشاوى.الجودة في البنیة التّحتیّ 

 للفرد.ارتفاع معدّل التضخّم بسبب زیادة الأسعار بسبب تكلفة الفساد وتدهور القوّة الشّرائیة
.هروب رؤوس الأموال الوطنیة إلى الخارج
 انتشار البطالة بسبب انخفاض الاستثمار في البیئة الفاسدة وانحصار النّشاط الاقتصادي ممّا یؤدّي

إلى زیادة البطّالین، وهدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشّخصیة بالمشاریع التّنمویة العامّة 
اد على الخزینة العمومیة.والكلفة المادّیة الكبیرة للفس

 تردّي حالة توزیع الدّخل والثّروة من خلال استغلال أصحاب النّفوذ لمواقعهم المتمیّزة في المجتمع
والنّظام السّیاسي.

آلیّـات مكافحتـه، الإسـكندریة، مصـر، دار مبروك نزیه عبد المقصود محمـد، الفسـاد الاقتصـادي، أسـبابه، أشـكاله، آثـاره،)1(
.109، ص.2013الفكر الجامعي، 

الفرع الأول

الآثار الاقتصادیة للفساد
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الفرع الثاّني: الآثار السّیاسیة

 وتراجع مكانتها.عدم الاستقرار السّیاسي وزعزعة مصداقیة الدّولة
 فقدان الثقّة في الحكومة حیث یؤدّي الفساد إلى تشویه دور الحكومة في توزیع الحقوق

ه ومصداقیته.ین المواطنین، فیفقد الحكم شرعیتوالمكتسبات ب
.انتشار القواعد غیر الرّسمیة في المعاملات القائمة على الرّشوة والمحسوبیة والموالاة والمحاباة
د یفتح الباب أمام الاضطرابات والانتفاضات والثّورات والتمرّد.انتشار الفسا
 تشویه المناخ الدّیمقراطي في المجتمع من خلال غسیل الأموال واستخدامها في شراء أصوات

یؤمّن للفساد حصانة تسمح له بمواصلة النّاخبین مثلا والنّجاح في الدّخول إلى البرلمان ممّا 
.)1(الفساد

 السّیاسیة العلیا في مكافحة الفساد إثر تفشّیه وبالتاّلي یصبح الحدیث عن مكافحته إحباط الإرادة
إن و استحداث آلیّات لمكافحته وحتى و غیر مجدي ولا قیمة له، فلا رغبة في تطویر القوانین أ

وجدت لا تكون لها قیمة ولا فعالیّة حیث لا توجد إرادة سیاسیة جادّة لقیادتها.
لدّكتاتوریة ویخدم الإرهاب.یشجّع الفساد على ا
 ظهور بوادر الصّراع السّیاسي بین النّخب السّیاسیة وانتشار حالات السّیطرة على الحكم بوسائل

غیر مشروعة.

الفرع الثاّلث: الآثار الاجتماعیة

 نتیجة تركّز الثّروات في أیدي الفئة وتدنّي المستوى المعیشيانتشار حالات الفقر بین طبقات المجتمع
التي تملك المال والسّلطة.

.انعدام العدالة الاجتماعیة

.81عبد العظیم حمدي، المرجع السّابق، ص.)1(

الفرع الثاّني

الآثار السّیاسیة

الفرع الثاّلث

الآثار الاجتماعیة
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.قتل شعور المواطنة لدى الأفراد نتیجة الإهمال والتّهمیش
.هجرة العقول والكفاءات
.تولّي عدیمي الكفاءة والخبرة المناصب العلیا في الدّولة
 للأفراد.تدنّي مستوى الخدمات المقدّمة
 قتل روح المبادرة والإبداع لدى الأفراد لقناعتهم أنّ تقییمهم یتمّ وفق معاییر فاسدة لیس على

.)1(والتمیّزالكفاءة أساس

الفرع الراّبع: الآثار الإداریة

الأخرى.ي المعاملات تجاه شریحة من المجتمع دون فممارسة التعسّف والتّشدید
.التّساهل في تطبیق القوانین والتّعلیمات
.استغلال النّفوذ بسبب تعسّف أصحاب القرار
.الفساد في اتّخاذ القرار الإداري وإخضاعه إلى العلاقات الشّخصیة أو القرابیة أو الفئویة
.سوء استخدام السّلطة

.81إیّاد هارون محمد الدوري، المرجع السّابق، ص.)1(

الفرع الرّابع

الآثار الإداریة



السیاسة الجنائیة الوقائیة الدّولیة من مظاهر الفساد ومكافحتهالفصل الثاني: 

الفصل الثاني
السیاسة الجنائیة الوقائیة الدّولیة من مظاهر الفساد 

ومكافحته
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جرائم الفساد خاصّة، على الصّعید الدّولي، عملت لانتشار الإجرام المالي عامّة و نظرا 
والإقلیمي على انتهاج سیاسة وقائیّة تعمل على المنظّمات الدّولیّة على المستویین العالمي 

ى التّصدّي لهذا النّوع من الإجرام ومكافحته. تعدّ استراتیجیّة مواجهة جرائم الفساد على المستو 
الدّولي، عملیّة معقّدة تتطلّب تلاحم الدّول وتعاونهم من أجل الوصول لایجاد الحلول الملائمة. 
یبدأ ذلك من مرحلة البحث ودراسة الظّاهرة وصولا إلى وضع مواثیق تتبّعها الدّول على كلّ 

لهیئات في المبحث الأوّل. أمّا المبحث الثاّني مارتأینا تخصیصه لالأصعدة، هذا ما سنتناوله
الدّولیّة العالمیّة منها والإقلیمیّة الّتي تعمل على الوقایة من الفساد ومكافحته.

اد: أهمّ الاّتفاقیّات الدّولیةجهود المجتمع الدّولي في مواجهة الفس: المبحث الأوّل

الصّعوبات الناجمة عن عدم النّجاح في المواجهة والمراقبة الفعّالة على المستوى أهمّ 
الوطني لجرائم الفساد، هو نقص النّصوص التّشریعیّة أو عدم ملائمتها وتماشیها مع الأوضاع 
والتّطوّرات الرّاهنة. إن عملیّة استحداث نظم جدیدة واعتماد قوانین وطنیّة حدیثة، ناتج عن تبنّي 

الّتي تصادق علیها الدّول وتدرجها ضمن قوانینها لتّشریعات الدّاخلیّة لاستراتیجیّة التّجنید الدّولیّةا
الدّاخلیّة بغیة مكافحة الفساد داخلیّا، والسّماح بالتّعاون الدّولي أو القارّي أو الإقلیمي في المجال 

الدّولیّة لمكافحة الفساد أبرز الوثائقالمراد تنظیمه. في هذا الصّدد تعدّ اتفاقیّة الأمم المتّحدة 
في المطلب ذه الإتفّاقیّةهسوف نتناوللما جاءت به من جدید حول محاربة الفساد،وأهمّها

الّتي مكافحته و الأوّل. بحكم التّواجد الإقلیمي للجزائر، تلیها اتفاقیّة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و 
نفصّل في الإتّفاقیّة العربیّة لمكافحة الفساد من خلال سنخصّص لها المطلب الثاّني. وأخیرا،

المطلب الثاّلث.

المبحث الأوّل

جهود المجتمع الدّولي في مواجهة الفساد، أهمّ الاتّفاقیّات الدّولیة
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لمكافحة الجریمة الأمم المتحدةالفساد ومكافحته في ظلّ اتّفاقیةالوقایة من المطلب الأوّل: 
المنظّمة عبر الوطنیة

عمل المجتمع الدّولي على محاربة الفساد، وهذا ما نتج عنه العدید من الاتّفاقیّات 
الدّولیة، تبنّتها أساسا منظّمة الأمم المتّحدة نذكر منها اتفّاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الاتّجار 

التّوصیّات الأربعون لمجموعة ، )1(1988لسنة غیر المشروع في المخدّرات والمؤثّرات العقلیة
. وتعتبر هذه المجموعة بمثابة جهاز دولي )2(1990لسنة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال

حكومي یتولّى معاییر محدودة، وسیاسات خاصّة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وعدم استغلال 
واتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة .الأنظمة المالیة في غسل الأموال وتمویل الإرهاب

دون أن ننسى إعلان الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد . )3(2000المنظّمة عبر الوطنیة لعام 
مادّة تعالج ممارسات 12الذي تضمّن )4(1996والرّشوة في المعاملات التّجاریة الدّولیة لعام 

على الجمعیة العامّة أكّدتریة بین الدّول حیث ها في المعاملات التجاجرّموتالفساد والرّشوة 
في المعاملات الدّولیة مؤكّدة على الدّور الكبیر ضرورة وجود بیئة تتّسم بالاستقرار والشّفافیة 

للمجتمع الدّولي في مكافحة الفساد. إلى أن جاءت اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد لعام 
2003)5(.

اتّفاقیــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الاتّجــار غیــر المشــروع فــي المخــدّرات والمــؤثّرات العقلیــة، الأمــم المتّحــدة، فینــا، سویســرا، )1(
1988.

، المعـــاییر الدّولیــة لمكافحـــة غســل الأمـــوال وتمویــل الإرهـــاب وانتشــار التســـلّح، توصـــیّات FATFمجموعــة العمـــل المــالي )2(
.2012)، فبرایر مجموعة العمل المالي (فاتف

2000اتّفاقیـــــــة الأمـــــــم المتّحــــــــدة لمكافحـــــــة الجریمــــــــة المنظّمـــــــة عبـــــــر الوطنیــــــــة، الجمعیـــــــة العامّــــــــة للأمـــــــم المتّحــــــــدة، )3(
https://www.unodoc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf.

1996إعــلان الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد والرّشــوة فــي المعــاملات التّجاریــة الدّولیــة، الجمعیــة العامّــة للأمــم المتّحــدة، )4(
https://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/51/191.

بتـاریخ 458، أقـرّت بموجـب قـرار الجمعیـة العامّـة للأمـم المتّحـدة رقـم 2003تّحدة لمكافحة الفساد لسـنة اتّفاقیة الأمم الم)5(
.2005-12-14ودخلت حیّز التّنفیذ بتاریخ 21-11-2003

المطلب الأوّل

الوقایة من الفساد ومكافحته في ظلّ اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة
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نشأة اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفسادالفرع الأوّل: 

اعتمدت اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد بموجب قرار الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة 
وقد 2005دیسمبر 14ودخلت حیّز التّنفیذ في 2003أكتوبر 31المؤرّخ في 4-85رقم 

أفریل 19المؤرّخ في 128-04رقمصادقت علیها الجزائر بتحفّظ بموجب المرسوم الرّئاسي
2005.

الوثیقة بأنها وثیقة عالمیة لمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم الاقتصادیة بما فیها تتمیّز هذه 
تّى صوره، فهي تُشكّل أوّل وثیقة شاملة لمكافحة الفساد بشتبییض الأموال. وتعتبر هذه الاتّفاقیة 

الدّاخلیة المتعلّقة بمكافحة الفساد.مرجعیة یسترشد بها المشرّعون عند رسم السّیاسات الجنائیة 

لقد تضمّنت الاتفّاقیة العدید من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة ومجالات التّعاون الدّولي 
الظّاهرة.المجتمع الدّولي من أجل الحدّ من انتشار هذهبغیة تنسیق جهود 

تتضمّن الاتّفاقیة دیباجة احتوت على الأسباب والدّوافع التي أدّت إلى وضع الاتّفاقیة، 
لمراحل مادّة تتّسع أحكامها لتشمل جمیع البلدان. كما تتعلّق بكافّة ا71وثمانیة فصول تتضمّن 

النّاتجة عن الخاصّة بمكافحة الفساد من التحرّیات والمتابعة القضائیة ثم استرداد العائدات 
.)1(ارتكاب جرائم الفساد، كما تعرّضت كذلك لصور جرائم الفساد

الفرع الثاّني: الأحكام الوقائیة لمكافحة الفساد في ضوء اتّفاقیة الأمم المتّحدة

أربع أسس وجب على الدّول الأعضاء الاستناد إلیها في سیاستهم تستند الاتفّاقیة على 
الجنائیة لمكافحة الفساد وهي تتمثّل في:

.92العربي شحط محمد الأمین، المرجع السّابق، ص.)1(

الفرع الأوّل

اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفسادنشأة 

الفرع الثاّني

الأحكام الوقائیة لمكافحة الفساد في ضوء اتّفاقیة الأمم المتّحدة
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.التّدابیر الوقائیة
.التّجریم وتنفیذ القانون
.التّعاون القضائي الدّولي
 (العائدات الإجرامیة).استرداد الموجودات

تضمّ أحكاما وهي42إلى 15القانون في المواد من أمّا الفصل الثاّلث فلقد تناول التّجریم وإنفاذ 
تجرّم:

 رشوة الموظّفین العمومیّین الوطنیّین والموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المؤسّسات
الدّولیة العمومیة.

.اختلاس الممتلكات أو تبدیدها أو تسریبها بشكل آخر من قبل موظّف عمومي
 الممتلكات العامّة.المتاجرة بالنّفوذ وسوء استخدام
.إساءة استغلال الوظائف
.الإثراء غیر المشروع
 في القطاع الخاصّ واختلاس الممتلكات في القطاع الخاصّ وذلك من خلال تجریم الرّشوة

التماس أيّ شخص یُدِیرُ كیانا تابعا للقطاع الخاصّ أو یعمل لدیه بأیّة صفة، بمزیّة غیر 
إیّاها لكي یقوم ذلك الشّخص بفعل أو متناع عن فعل أو عرضها علیه أو منحه مستحقّة 

.)1(بواجباتهممّا یشكّل إخلالا 
.غسل العائدات الإجرامیة وذلك عن إبدالها أو تمویهها أو إخفائها
 الشّخص في الجریمة التي أفرزت هذه رغم عدم مشاركةإخفاء العائدات الإجرامیة

العائدات.
 التستّر وعرقلة سیر العدالة وذلك عن طریق استخدام القوّة البدنیة أو التّهدید أو الوعد بمزیة

دلاء بشهادة زور أو التدخّل بالإدلاء للإغیر مستحقّة أو عرضها أو منحها للتّحریض 

.120إیّاد هارون محمد الدوري، المرجع السّابق، ص.)1(
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أو استخدام القوّة البدنیة أو التّهدید أو التّرهیب للتدخّل في ممارسة أيّ موظّف بالشّهادة 
الرّسمیة فیما یتعلّق بارتكاب أفعال مجرّمة.قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه 

وأكّدت الاتفّاقیة في الفصل الرّابع على تكریس التّعاون القضائي الدّولي في مجال 
شتّى أنواع المساعدات القانونیة بإلزام الدّول بتقدیم وذلك50إلى 43مكافحة الفساد من المواد 

في مجال نقل الأدلّة لاستخدامها في المحاكمة.والقضائیة

باسترداد الأصول والعائدات المأتیة من في الفصل الخامس، هناك مبدأ أساسيّ یتعلّق 
وأفردت الفصل السّابع ساعدة التقّنیة وتبادل المعلومات،الجرائم. وتضمّن الفصل السّادس الم

لآلیّات التّنفیذ والتي أجملتها في مؤتمر الدّول الأطراف في الاتّفاقیة والأمانة.

الفرع الثاّلث: ضوابط السّیاسة الوقائیة

توجد هیئات تضطلع لمكافحة الفساد والوقایة منه تعمل على التقّییم الدّوري للصّكوك 
الهیئات بالاستقلالیة كما توفّر لها ما یلزم من موارد مالیة القانونیة والتّدابیر الإداریة. تتمتّع هذه 

وموظّفین متخصّصین.

ف العمومي بالإفصاح سیر التّدابیر التي تسمح للموظّ یتضمّنت الاتّفاقیة سبل تكما 
للسّلطات عن أفعال الفساد.

تضمّنت الاتفّاقیة نظاما إجراءیّا فعّالا ومستحدثا سواء على من حیث الإجراءات، لقد 
الصّعید الوطني أو عبر الوطني وذلك عن طریق تفعیل نظام استرداد الأموال والعائدات 

التقّنیة وذلك وكذا تعزیز التّعاون الدّولي في مجال المساعدة على جرائم الفساد، لة صّ المتح
الحدیثة وتدریب العنصر البشري بإنشاء وتدعیم أجهزة المتابعة المزوّدة بالوسائل والإمكانیّات 

المتّهمین والمحكوم علیهم بالإدانة.نظام تسلیم الأشخاص القائم على هذه الأجهزة، وكذا تفعیل 

الفرع الثاّلث

ضوابط السّیاسة الوقائیة
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مدّة تقادم أطول، وخلق توازن بین الحصانات الممنوحة للموظّفین كما دعت إلى اعتماد 
الملاحقة القانونیة لهم، وكذا إجراءات تجمید التصرّف بالأموال أو العمومیّین وبین إمكانیة 

الحجز علیها.

أمّا فیما یتعلّق بحمایة الشّهود والمبلّغین في قضایا الفساد، فقد أولت الاتّفاقیة أهمّیة 
الفساد من جهة، وتشجیع ك على اعتبار أنّ هذا الإجراء یدعّم جهود مكافحةخاصّة لذل

.)1(الأشخاص على التقدّم بالبلاغات حول جرائم الفساد أو الإدلاء بشهاداتهم دون خوف

كما تضمّنت الاتّفاقیة في الفصل الثاني إلزام الدّول بضرورة:

.الالتزام بمكافحة الفساد ومحاربته
 بإنشاء هیئات لمكافحة الفساد.الالتزام
.إرساء قواعد ونظم لسلوك الموظّفین العمومیّین
.تدابیر وقواعد خاصّة بسلوك أعضاء السّلطة القضائیة
.(عائدات الجریمة) الالتزام باتّخاذ التّدابیر الضّروریة لمكافحة تبییض الأموال

المطلب الثاّني: اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

في مجال مكافحة الفساد هي اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لعلّ أهمّ إنجاز الدّول الإفریقیة 
وصادقت 2003جویلیة 11بتاریخ لمنع ومكافحة الفساد التي لعتمدت في مابوتو في المزمبیق 

حیث)2(10/04/2006المؤرّخ في 137-06رقم المرسوم الرّئاسي علیها الجزائر بموجب 
مها هذه رّ جتعرّفت الفساد بأنه الأعمال أو الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصّلة التي 

.122هارون محمد الدوري، المرجع السّابق، ص.إیّاد)1(
.16/04/2006الصّادرة بتاریخ 24المنشور في الجریدة الرّسمیة عدد )2(

المطلب الثاّني

الفساد ومكافحتهاتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع 
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والخاصّ من خلال تجریم وشملت هذه الاتّفاقیة مكافحة الفساد في القطاع العامّ . )1(الاتّفاقیة
امیة إلى منع الفساد ومكافحته في رّ جملة من أفعال الفساد، بغیة تشجیع وتعزیز التّدابیر ال

إفریقیا.

الفرع الأوّل: میكانیزمات مكافحة الفساد حسب الاتّفاقیة

تعمل هذه الاتّفاقىیة هي كذلك على تشجیع وتعزیز وتسهیل التّعاون بین الدّول الأعضاء 
من أجل ضمان فاعلیة التّدابیر الخاصّة بمنع الفساد وضبطها والمعاقبة علیها، وكذا تنسیق 

منع الفساد، من أجل ذلك تمّ وضع والتّشریعات بین الدّول الأطراف لأغراض السّیاسات 
أبرزها إنشاء مجلس استشاري میكانیزمات لمكافحة الفساد على المستوى الإفریقي مجموعة من ال

مهامه:)،2(حول الفساد داخل الاتّحاد الإفریقي

 وتطبیق الإجراءات اللاّزمة لمنع الفساد.تشجیع وتعزیز
 الخاصّة بالفساد والجرائم ذات الصّلة.جمع المعلومات والوثائق
 الجمهور بالآثار السّلبیة للفساد.نشر هذه المعلومات وتوعیة
 جمع المعلومات الخاصّة بالشّركات متعدّدة الجنسیّات العاملة في إفریقیا ونشرها بین السّلطات

الوطنیة.
.تعزیز وتطویر اعتماد مدوّنات الموظّفین العمومیّین
 الإفریقي والمنظّمات إقامة شراكات مع اللّجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشّعوب والمجتمع المدني

الحكومیة بغیة تسهیل الحوار.
 تقدیم التّقاریر بانتظام إلى المجلس التنّفیذي حول التقدّم الذي تحرزه كلّ دولة طرف في الامتثال

لأحكام الاتّفاقیة.

.2003المادّة الأولى من الاتّفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته لسنة )1(
المادّة الخامسة من اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي.)2(

الفرع الأوّل

میكانیزمات مكافحة الفساد حسب الاتّفاقیة
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عن تشكیل لجنة داخلیة وجهاز شامل وتكلیفه في فقرتها الثاّنیة 2كما نصّت المادّة 
مسائل لبإعداد مدوّنة سلوك ومراقبة تنفیذها ونوعیة الموظّفین العمومیّین وتدریبهم بشأن ا

بآداب المهنة.المتعلّقة 

الفرع الثاّني: من حیث التّجریم ونطاق تطبیق الاتّفاقیة

قة بالفساد فاشتملت على:من الاتّفاقیة على معظم الجرائم المتعلّ 4نصّت المادّة 

 التماس موظّف عمومي أو قبوله لأيّ سلع ذات قیمة نقدیة ومنفعة أخرى مثل الهدیة أو
آخر أو لكیان مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأيّ وذلك لنفسه أو لشخص ،الخدمة...

عمل.
 ،شخص لخدمة، وعد، میزة لنفسه أو ومنفعة أخرى مثل هدیة، عرض سلع ذات قیمة نقدیة

كیان آخر مقابل القیام أو الامتناع عن القیام بأيّ عمل أثناء أداء المهامّ.لأو 
 الدّولة قد تسلّمها هذا قیام الموظّف أو أيّ شخص آخر بتحویل أيّ ممتلكات تمتلكها

لك التي الموظّف بحكم منصبه إلى وكالة مستقلّة، أو فرد لكي تستخدم في أغراضه غیر ت
خُصّصت لها لصالح مؤسّسة أو لصالح طرف ثالث.

 عرض أو تقدیم أيّ منفعة غیر مستحقّة أو الوعد بها أو التماسها أو قبولها بصفة مباشرة
أو یمتنع عن القیام أو غیر مباشرة لصالح أو من قبل أيّ شخص یتولّى لنفسه لكي یقوم 

یعلن أو یؤكّد قدرته على استخدام نفوذه في التأّثیر بصورة غیر سلیمة أو لأيّ شخص به، 
على قرار یصدره أيّ شخص یؤدّي وظائفه في القطاع العامّ أو الخاصّ من أجل الحصول 

المستحقّة لنفسه، أو لغیره.على هذه المنفعة غیر 
.الكسب غیر المشروع
ال المشار إلیها في هذه المادّة.استخدام أو إخفاء عائدات مستمدّة من أيّ من الأعم

الفرع الثاّني

من حیث التّجریم ونطاق تطبیق الاتّفاقیة
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 رئیسي أو شریك محرّض بأيّ طریقة في ارتكاب أيّ من الأعمال بأيّ المشاركة كعمیل
شكل من أشكال التّعاون أو المؤامرة.

 قیام أو امتناع الموظّف العمومي أو أيّ شخص آخر عن القیام بأيّ عمل أثناء تأدیته
للمهام المنوطة به.

التي قد رغم مسؤولیة هذه الاتّفاقیة إلاّ أنها تلقّت بعض الانتقادات المتعلّقة بالتحفّظات 
أنها تعطي الحقّ في تسجیل أيّ تحفّظ شریطة ألاّ رغم ، )1(یسجّلها الأطراف حول بنودها

وبالتاّلي ذلك لا یعدّ إضعافا للاتفّاقیة. كما یعاب على یتعارض مع موضوعها أو أهدافها 
الاتّفاقیة أنها أغفلت تجریم إعاقة سیر العدالة وكذا رشوة الموظّفین العاملین بالمؤسّسات 

.)2(الدّولیة

2010المطلب الثاّلث: الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 

والدّولیة من أجل مكافحة الفساد والتصدّي له، رغبة منها في تفعیل الجهود العربیة 
قرّرت جامعة الدّول العربیة اتّفاقیة عربیة لمكافحة الفساد تمّ التّوقیع علیها من قبل مجلسا 

. أمّا الجزائر فقد 2013جوان 29الدّاخلیة والعدل في مقرّ الجامعة ودخلت حیّز التنّفیذ بتاریخ 
المؤرّخ في 249-14بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2010دیسمبر 21صادقت علیها بتاریخ 

.2014سبتمبر 8

الخطـــورة والتحـــدّي: سیاســـیّا واقتصـــادیّا واجتماعیّـــا، منشـــورات عمـــادة البحـــث العلمـــي، -رة الفســـادالحضـــرمي عمـــر، ظـــاه)1(
.76، ص.2014الجامعة الأردنیة، عمّان، 

.111إیّاد هارون محمد الدوري، المرجع السّابق، ص.)2(

الثاّلثالمطلب 

2010الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة 
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ممّا یُثیر الانتباه هو أنّ الاتّفاقیة العربیة جاءت تكرارا لاتّفاقیة الأمم المتّحدة فلم تأت 
كما أنها لم . )1(2003حتى في تعریفها لجرائم الفساد حیث سلكت نهج سابقتها لسنة بالجدید 

والخاصّ ل الفساد بل حدّدت فقط بعض الأفعال كالرّشوة في القطاع العامّ تتضمّن تجریما لأفعا
ورشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المؤسّسات الدّولیة العمومیة والمتاجرة في الوظیفة 

وغسل عائدات الجرائم وإخفاءها، وإعاقة سیر العدالة، وإساءة استغلالها والإثراء غیر المشروع 
لكلّ دولة اتّخاذ التّدابیر التّشریعیة اللاّزمة لتجریم هذه الأفعال التي یجب أن ترتكب وتركت 

قصدًا أو عمدًا.

امیة إلى الوقایة من رّ كما تهدف الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد إلى تعزیز التّدابیر ال
، فضلا عن تعزیز الفساد ومكافحته وكشفه بكلّ أشكاله، والتصدّي لسائر الجرائم المتّصلة به

.)2(التّعاون العربي في مجال الوقایة وتعزیز الشّفافیة والنّزاهة والمساءلة وسیادة القانون

من جهة أخرى، فإنّ الاتفّاقیة تتّسم بضعف تأثیرها الرّاجع إلى قلّة الدّول المصادقة 
العامّ علیها، كما أنها وللأسف تسمح لأطرافها الانسحاب منها عن طریق إشعار الأمین

.)3(للجامعة العربیة فقط

الدسوقي ولید إبـراهیم، مكافحـة الفسـاد فـي ضـوء القـانون والاتّفاقیّـات الإقلیمیـة والدّولیـة، الطّبعـة الأولـى، الشّـركة المتّحـدة )1(
.67لتّسویق التّوریدات، القاهرة، ص.

.109العربي شحط محمد الأمین، المرجع السّابق، ص.)2(
.2003من الاتّفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة الفقرة الىثاّمنة من المادّة الخامسة والثلاثون )3(
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المبحث الثاني: المبادرات الدّولیة على مستوى الهیئات الدّولیة

تظافرت الجهود الدّولیة والإقلیمیة لمكافحة الفساد بینما تبیّن حجم الآفة وآثارها المدمّرة 
مختلف الاتفّاقیّات المستدامة على مستوى العالم كلّه ممّا فتح المجال لوضع على التّنمیة 

هذه السّالفة الذّكر سواء على المستوى الإقلیمي المحلّي أو على المستوى الدّولي. ومواصلة ل
بمكافحة هذه الظّاهرة ببلورة مجموعة من الأطر القانونیة الدّولیة التي الجهود، ترجم الاهتمام 

إطار التّعاون الدّولي. إنّ بالسّیادة الوطنیة في معالجة ظاهرة الفساد دون المساس تتولّى 
وأهدافها وحسب المؤسّسات الدّولیة السّاعیة لمحاربة الفساد عدیدة ومتعدّدة حسب وظائفها 

هیئات دولیة و ،الآلیّات التي تتبّعها في نشاطها، یمكن تقسیمها بالتاّلي إلى هیئات دولیة حكومیة
وهیئات متخصّصة.،غیر حكومیة

الوقایة من الفسادو المطلب الأوّل: الهیئات الدّولیة الحكومیة 

تلعب الهیئات الدّولیة الحكومیة على الصّعید العالمي والإقلیمي، دورا متفاوت الأهمّیة 
في مكافحة الفساد وذلك بواسطة العدید من الوسائل والآلیّات القانونیة من أهمّها المساعدة في 

ا المنظّمات التي سیتضمّنها هذصیاغة وإبرام المعاهدات الدّولیة ومتابعة تنفیذها. من أبرز 
المطلب، هیئة الأمم المتّحدة (فرع أول)، منظّمة الاتّحاد الإفریقي (فرع ثاني)، جامعة الدّول 

.العربیة (فرع ثالث)، منظّمة الدّول الأمریكیة (فرع رابع)، الاتّحاد الأوروبي (فرع خامس)

المبحث الأوّل

المبادرات الدّولیة على مستوى الهیئات الدّولیة

المطلب الأول

الهیئات الدّولیة الحكومیة والوقایة من الفساد
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الفرع الأوّل: هیئة الأمم المتّحدة

إنّ هیئة الأمم المتّحدة تعتبر بمثابة هیئة عالمیة دولیة، حیث تقرّر السّیاسة العامّة في 
وذلك عبر جمعیة عامّة تعتبر الجهاز التّمثیلي للدّول الأعضاء. لقد اعتمدت هیئة الأمم المتّحدة 

بمساعدة مختلف المنظّمات الدّولیة الحكومیة 2003مكافحة الفساد لسنة الأمم المتّحدة اتّفاقیة 
، والاتّحاد الإفریقي ومنظّمة ، والاتّحاد الأوروبيOCDEكمنظّمة التّعاون الاقتصادي والتنّمیة 

الدّول الأمریكیة التي ساهمت في مساعدة الدّول الأعضاء على رسم سیاسات وإستراتیجیّات 
وتعتبر مبادرة هیئة الأمم المتّحدة، أوّل مبادرة على الصّعید الدّولي لمكافحة . )1(لفسادامكافحة 

الفساد، فهي تعتبر وثیقة شاملة لیس فقط من حیث شمولیتها بل أیضا من حیث اتّساع مضمونها 
وتفاصیل أحكامها.

الفرع الثاّني: منظّمة الاتّحاد الإفریقي

أطلق الاتّحاد الإفریقي ، 2003إضافة إلى اتفّاقیة منع ومكافحة الفساد الإفریقیة لسنة 
إقلیمیّا لمكافحة الفساد للعمل على الحدّ من هذه الظّاهرة بغیة تحقیق التّنمیة الاجتماعیة برنامجا 

الفساد على السّیاسة الإفریقیة لمنع ومكافحة على مستوى القارّة الإفریقیة، وتقوم والاقتصادیة 
الاعتماد و بین الجمعیّات والمؤسّسات المعنیة عن طریق تبادل المعلومات والشّبكات، التّعاون 

السّیاسي ووسائل الإعلام، وتقییم فعالیّة وتأثیر المؤسّسات الوطنیة في إفریقیا.على الحوار 

.112العربي شحط محمد الأمین، المرجع السّابق، ص.)1(

الفرع الأول

هیئة الأمم المتّحدة

الفرع الثاّني

منظّمة الاتّحاد الإفریقي
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العربیةالفرع الثالث: جامعة الدّول 

تمارس جامعة الدّول العربیة مهاما في تحقیق الأمن الدّاخلي للدّول الأعضاء من خلال 
مجلس وزراء الدّاخلیة العرب الذي حقّق خطوات كبیرة في مجال التّعاون الأمني العربي 

الاتّفاقیة عن طریق )1(المشترك ودعم جهود مكافحة الإجرام المنظّم، ومنها مكافحة الفساد
.2010العربیة لمكافحة الفساد لسنة 

وتوجد مبادرات عربیة لتعزیز ودعم جهود الدّول العربیة في مجال مكافحة ظاهرة الفساد 
وهي منظّمة تتكوّن من مؤسّسات رسمیة من بینها الشّبكة العربیة لتعزیز النّزاهة ومكافحة الفساد 

. ولقد عملت هذه )2(2008-07-30بآفة الفساد أنشأت بعمّان في ىرسمیة تعنوأخرى غیر 
الشّبكة على توفیر كلّ مجالات التّعاون وتقدیم المساعدات التقّنیة وتبادل المعلومات حول 

الإستراتیجیّات والسّیاسات الوطنیة لمكافحة الفساد في البلدان العربیة.

یكیةالفرع الراّبع: منظّمة الدّول الأمر 

بالولایات المتّحدة الأمریكیة بواشنطن وهي منظّمة 1980أنشأت هذه المنظّمة سنة 
قدّمت مجموعة من 1991مكرّسة لعملیة السّلام والتنّمیة في البلدان الأمریكیة، وفي سنة 

، كما 1992مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال ووافقت علیه الدّول الأعضاء سنة الخبراء 
الذي أكّد التزام الدّول الأعضاء بدعم لجان Santiagoبیان 1994المنظّمة سنة أصدرت 

البلدان الأمریكیة لمكافحة تعاطي العقاقیر المخدّرة ومكافحة الاتّجار غیر المشروع 

.397فادیا قاسم بیضون، المرجع السّابق، ص.)1(
)2(www.papar.org/arabic/resources/ac

الفرع الثاّلث

جامعة الدّول العربیة

الفرع الرّابع

منظّمة الدّول الأمریكیة
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كما اتفّق وزراء الدّول الأعضاء على تقدیم خطّة عمل حول مكافحة غسل ، )1(بالمخدّرات
.)2(الأموال إلى حكوماتهم

انضمّت منظّمة الدّول الأمریكیة إلى اتّفاقیة مكافحة الفساد والرّشوة 1996وفي سنة 
مكافحة الفساد والرّشوة عن طریق تطویر كلّ دولة الصّادرة عن الأمم المتّحدة، مدركة ضرورة 

وتطویر التّعاون بین الدّول الأعضاء من الدّول الأعضاء الآلیّات اللاّزمة لمنع الفساد وكشفه،
.)3(في المنظّمة لضمان محاربة الفساد وكشفه ومعاقبة مرتكبیه

الفرع الخامس: الاتّحاد الأوروبي

، على مكافحة 1992الأوروبي الذي أنشأ بمعاهدة ماستریخت لسنة عمل الاتّحاد 
المخدّرات الأوروبیة داخل الهیكل التنّظیمي المخدّرات حیث أنشأ مباشرة بعد ظهوره، وحدة 

وتتمثّل الأنشطة الإجرامیة الدّاخلة في نطاق هذه الوحدة في ، 1993للاتّحاد الأوروبي سنة 
،تهریب االسیّارات المسروقةالاتّجار غیر المشروع بالمخدّرات، شبكات الهجرة غیر الشّرعیة، 

.)4(وجرائم الاتّجار بالبشر

أسّست اللّجنة الأوروبیة التاّبعة للاتّحاد الأوروبي وحدة خاصّة مسؤولة عن 1999سنة 
تعمل على ،الأوروبي ووحدة مكافحة الغشّ جرائم الاحتیال الواقعة ضدّ المصالح المالیة للاتّحاد 

امیة إلى مكافحة الجریمة وكذا حمایة عملات الاتّحاد الأوروبي من رّ تطویر الإستراتیجیة ال
.)5(زییفالتّ 

.396یضون، المرجع نفسه، ص.فادیا قاسم ب)1(
داوود یوســف كــوركیس، الجریمــة المنظّمــة، رســالة دكتــوراه، الــدّار العالمیــة الدّولیــة ودار الثقّافــة للنّشــر والتّوزیــع، الطّبعــة )2(

.120، عمّان، ص.2001الأولى، عام 
.64، الفقرة 3/1997الأمم المتّحدة رقم مكافحة الفساد، إجراءات مكافحة الفساد والرّشوة، تقریر الأمین العامّ، وثیقة)3(
.1996أضیفت جرائم الاتّجار بالبشر سنة )4(
.393فادیا قاسم بیضون، المرجع نفسه، ص.)5(

الفرع الخامس

الاتّحاد الأوروبي
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عمل لمكافحة ، اعتمد رؤساء الاتّحاد الأوروبي في اجتماع القمّة خطّة 1997سنة 
الجریمة المظّمة، وتناولت هذه الخطّة بیان بواعث الجریمة المنظّمة ودور الفساد في انتشارها 

المنظّم.وتعاون هذه الدّول بغیة مكافحة الإجرام 

المطلب الثاّني: دور الهیئات غیر الحكومیة

قامت العدید من المنظّمات والمؤسّسات الدّولیة ببعض الجهود لمناهضة الفساد. فإلى 
الحكومیة، نجد الهیئات الدّولیة غیر الحكومیة وعلى رأسها منظّمة المنظّمات الدّولیة ب جان

الشّفافیة الدّولیة التي سوف نتناول شرح جهودها في مجال محاربة الفساد في هذا المطلب من 
في مكافحة الفساد (فرع أول)، والآلیّات التي تستخدمها بغیة القیام بهذا حیث ماهیتها ودورها 

الدّور (فرع ثاني).

فرع الأوّل: ماهیة منظّمة الشّفافیة الدّولیة ودورها في مكافحة الفسادال

في برلین تحت شعار الاتّحاد العالمي ضدّ الفساد 1993تمّ تأسیس هذه المنظّمة سنة 
ویعتبر من أكبر المنظّمات في مجال إعداد الدّراسات والإحصاءات الخاصّة بترتیب الدّول من 

الذي یرتّب الدّول طبقا )1(مدركات الفسادذلك من خلال مؤشّر حیث انتشار الفساد بها، و 
. یتمّ إصدار هذا المؤشّر كلّ سنة لدرجات إدراك وجود الفساد بین المسؤولین والسّیاسیّین فیها

المنظّمة كذلك بنشر مؤشّر تقریر فساد عالمي هو بارومتر الفساد قوم. كما ت1995منذ 
.)2(الرّشوة...إلخ. وهذه المنظّمة ممثّلة في أغلب دول العالميالعالمي، ودلیل دافع

)1(Corruption Perceptions Index (CPI) نقـاط نزاهـة 10نقطـة فسـاد كبیـر جـدّا، و0تنحصـر قیمـة هـذا المؤشّـر بـین
ملحوظة.

.288، ص.2011بلال خلف السكارنة، الفساد الإداري، دار وائل للطّباعة والنّشر والتّوزیع، )2(

المطلب الثاّني

دور الهیئات غیر الحكومیة

الفرع الأول

ماهیة منظّمة الشّفافیة الدّولیة ودورها في مكافحة الفساد
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الوكالات الحكومیة والمؤسّسات فافیة العالمیة من مختلف شّ یتمّ تمویل منظّمة ال
، ویعتبر مؤشّر قیاس مدركات الفساد الذي وضعته منظّمة الشّفافیة الدّولیة )1(والشّركات الدّولیة

رائدًا ألهم العدید من المنظّمات الدّولیة العاملة في مجال بالتّعاون مع فریدریك جالتنج، 
.)2(التّنمیة

Global Corruptionقامت المنظّمة لأوّل مرّة بنشر تقریرها الشّامل عن الفساد 2001سنة 

Report GCR ًسنویا.والذي تقرّر أن یصبح تقریرا

الفرع الثاّني: المبادئ التي یرتكز علیها عمل المنظّمة

تعتمد منظّمة الشّفافیة الدّولیة في عملها على جملة من المبادئ والقواعد یمكن إجمالها 
:)3(فیما یلي

.الإیمان بوجود أسباب مادّیة ومعنویة أخلاقیة تقف وراء ظاهرة الفساد
 مدى عالمي یتجاوز النّظم السّیاسیة والاجتماعیة اعتبار الحركة ضدّ الفساد ذات

والاقتصادیة والثقّافیة داخل الدّولة.
.وجوب مكافحة الفساد بوسائل عالمیة تتعدّى الحدود الإقلیمیة لكلّ دولة
 الاهتمام بمبادئ الدّیمقراطیة والمشاركة واللاّمركزیة والشّفافیة والمساءلة على المستوى

دارة والحكم.لإماءات الحزبیة الضیّقة في االمحلّي وتجاوز الانت

عاید كریم التركیبات، الفساد الإداري والمالي، مفهومه، آثاره، وطرق قیاسه وجهـود مكافحتـه، دار الأیّـام للنّشـر والتّوزیـع، )1(
.81، ص.2017

(2) Collier Paul, The bottour billion (why the poorest countries are failing and what can be done about

it, New York Oxford University, USA, 2007, p.205.
عصــام عبــد الفتّــاح مطــر، الفســاد الإداري، ماهیتــه، أســبابه، مظــاهره، الوثــائق العالمیــة والوطنیــة المعنیــة بمكافحتــه، دور )3(

.45، ص.2015الهیئات والمؤسّسات الحكومیة وغیر الحكومیة في مواجهة الفساد، 

الفرع الثاّني

المبادئ التي یرتكز علیلاها عمل المنظّمة
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 إدراك واقع الفساد والكشف عن أوجه النّقص في الإجراءات التي تتّخذ ضدّه على الصّعید
القومي والدّولي.

.تشكیل ائتلافات ضدّ الفساد والتّعاون بین مختلف الأطراف
 وتحسیسها بأخطار الفساد لاسیما في الدّول النّامیة.جلب وسائل الإعلام

المطلب الثالث: دور الهیئات المختصّة

تختلف المؤسّسات الدّولیة من حیث وظائفها وأهدافها ومن حیث مصدرها ونطاق 
حكومیة على العملها، فبعدما تطرّقنا إلى دور الهیئات الحكومیة الدّولیة ودور الهیئات غیر 

نبیّن من خلال هذا المطلب الدّور الذي تلعبه الهیئات رأسها منظّمة الشّفافیة الدّولیة، سوف 
مجال مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الصّالح، نخصّ بالذّكر صندوق النّقد في المختصّة 

الدّولي (فرع أوّل)، البنك العالمي (فرع ثاني)، منظّمة التّعاون الاقتصادي (فرع ثالث) والأنتربول 
(فرع رابع).

الفرع الأوّل: صندوق النّقد الدّولي

واسعة في مجال مراقبة السّیاسات الاقتصادیة یتمتّع صندوق النّقد الدّولي بصلاحیّات 
والمالیة وهو ینفرد بهذا الدّور حیث لا تتوجد أیة هیئة عالمیة أخرى تتمتّع بهذه القدرة على 

لما تقرّر الدّول حیث ) 1(التدخّل في تشكیل السّیاسات الدّاخلیة للدّول الأعضاء وفي الرّقابة علیها
التي نها تعترف لهذا الأخیر بكامل صلاحیاته الرّقابیة الانضمام إلى عضویة الصّندوق، فإ

والمالیة والرّقابیة ینصّ علیها نظامه التأّسیسي للسّماح له بالإشراف على السّیاسات الاقتصادیة 

(1) Klit GAARADR, Institutional adjustment and adjusting to institutions, world bank, discussion

paper-number 303, September, 1995, p.56.

المطلب الثاّلث

دور الهیئات المختصّة

الفرع الأوّل

صندوق النّقد الدّولي
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حیث تمسّ الجوانب المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي وسیاسات التّوظیف والأجور، سیاسات القطاع 
والمؤسّسات المالیة الأخرى والرّقابة علیها.المالي كتنظیم البنوك 

.)1(وعلیه لصندوق النّقد الدّولي ثلاث وظائف رئیسیة

أوّلا: الوظیفة الاستشاریة الرّقابیة
الإشراف على نظام النّقد الدّولي العالمي، فیشرف على أسعار بحیث یقوم الصّندوق 

ولوائح مالیة واقتصادیة تساعد على تحقیق التنّمیة الصّرف، یقوم بوضع نظم وسیاسات وقواعد 
على الصّعید المستمرّة والاستقرار الاقتصادي والمالي. كما یُمارس الصّندوق هذه الوظیفة 

.)2(المحلّي، الإقلیمي والدّولي

ثانیا: الوظیفة الإقراضیة
تتمثّل في قروض یمنحها الصّندوق للدّول التي تمرّ بأزمات اقتصادیة ولها ركوض 
اقتصادي. تقدّم هذه القروض في إطار "اتّفاقات الاستعداد الائتماني"، "اتّفاقات محدّدة أو 

متوسّطة الأجل"، و"اتفّاقات تسهیل النموّ والحدّ من الفقر".

ثالثا: وظیفة فنّیة
من أجل مساعدتها على تصمیم المشورة والخبرات الفنّیة للدّول حیث یقدّم الصّندوق 

وتنفیذ السّیاسات الاقتصادیة والمالیة والضّریبیة.

إلى تعزیز التّعاون الدّولي في المیدان النّقدي، وتیسیر التوسّع والنموّ المتوازن كما یهدف
في التّجارة الدّولیة. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدّد الأطراف حول المعاملات 

، وتحقیق الاستقرار في الأسعار...الجاریة بین البلدان الأعضاء

.383فادیا قاسم بیضون، المرجع السّابق، ص.)1(
(2) Fink.C., An Assesment of telecommunications reform in developing countries, world bank policy

research working paper series 2929, Washington, 2002, p.27.
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فلقد حدّد الصّندوق خریطة عمل تتمثّل أساسا ،الفساد والقضاء علیهفیما یخصّ مكافحة 
في التّركیز على حثّ الدّول على العمل في مجالات تتلاءم مع قدراتها حسب مواردها. وكذا 

ث عن الوسائل الأنجع لتحسین قدرتها عن طریق وضع قیود وقواعد ححثّ الدّول كذلك على الب
من تصرّفات الحكومة التّحكیمیة ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسّسات للمنافسة قصد فعّالة للحدّ 

.)1(زیادة الكفاءات، وتوسیع المشاركة وتشجیع اللاّمركزیة

الفرع الثاّني: البنك الدّولي

خطّة من أجل مساعدة الدّول في مواجهة الفساد 1996البنك الدّولي منذ سنة اعتمد 
:)2(عناصر هياشتملت على ثلاثة 

تشخیص ظاهرة الفساد وأسبابها وعواقبها.- 1
إدخال اصلاحات على أنظمة الدّولة من النّواحي التّشریعیة والإداریة والاقتصادیة.- 2
اشراك المجتمع المدني والمنظّمات غیر الحكومیة ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد.- 3

ومن أجل تجسید هذه الخطّة اعتمد البنك الدّولي ما یسمّى بإدارة النّزاهة المؤسّساتیة 
التي یموّلها البنك الدّولي. كما أطلق مبادرة تقوم بالتّحقیق في ادّعاءات الفساد في المشروعات 

لاستعادة الأصول غیر المشروعة بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المختصّ 2007سنة 
.)3(خدّرات والجریمةبالم

(1) Good Gouvernance practice for the protection of human rights united nations : office of the high

commissioner for human rights, New York, 2007, p.79.
علـوم، كلّیـة الحقـوق والعلـوم عبد العالي حاحـة، الآلیّـات القانونیـة لمكافحـة الفسـاد الإداري فـي الجزائـر، أطروحـة دكتـوراه )2(

.41، ص.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.288بلال خلف السكارنة، المرجع السّابق، ص.)3(

الفرع الثاّني

البنك الدّولي
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وتقوم إستراتیجیة البنك الدّولي في محاربة الفساد أساسا على منع الاحتیال والفساد في 
جهود المشاریع المموّلة من قبل البنك، تقدیم العون للدّول الأعضاء بالخبرات، تقدیم الدّعم لل

عامّة وتدابیر مكافحة الفساد على لالدّولیة في محاربة الفساد ومساندة حسن نظام الإدارة ا
الصّعید المحلّي.

OECDالفرع الثالث: منظّمة التّعاون والتّنمیة الاقتصادیة 

منظّمة اقتصادیة تهدف إلى )OECD)1والتّنمیة الاقتصادیة تعتبر منظّمة التّعاون 
إنعاش التبّادلات التّجاریة بین الدّول، دورها ریادي في الحرب الدّولیة ضدّ الرّشوة والفساد. 

بعد أن حلّت محلّ منظّمة التّعاون الاقتصادي الأوروبي 1961سبتمبر 30أنشأت في 
OECD إعمار أوروبا بعد لإعادة للمساعدة على إدارة مشروع مارشال 1948التي أسّست سنة

الحرب العالمیة الثاّنیة، توسّعت فیما بعد لتشمل دول غیر أوروبیة.

عن المؤسّسات المالیة الدّولیة مثل أهمّ ما یمیّز منظّمة التّعاون الاقتصادي والتّنمیة 
البنك الدّولي وصندوق النّقد الدّولي هو أنها لا تقدّم أيّ نوع من أنواع التّمویل، فهي تعمل 

عمل وتوصیّات بشأن مكافحة الفساد لعلّ أبرزها:أوراق أساسا على إصدار 

 خلالها الدّول بشأن الرّشوة في تبادلات الأعمال الدّولیة، حیث دعت من 1994توصیّات
الأعضاء إلى تحدید معاییر فاعلة لمحاربة رشوة الموظّفین الرّسمیّین الأجانب.

 خاصّة بمكافحة الفساد في المشتریات المموّلة بالمساعدات، والتي تدعو 1996توصیّات
الفاسدة في المشتریات التي تمّ تمویلها إلى اعتماد مجموعة من التّدابیر لمنع الممارسات 

دات خارجیة.بمساع

(1) OECD : Organisation for Economic Co-operation Development.

الفرع الثاّلث

OECDمنظّمة التّعاون والتّنمیة الاقتصادیة 
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 حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد حیث حثّت على ضرورة 2003توصیّات
تأسیس منظّمات المجتمع المدني وتعزیز دورها في مكافحة الفساد، المساعدة في تطویر 

الشّفافیة في العملّیات الحكومیة وتوفیر المعلومات، دعم ة داستقلال وسائل الإعلام وزیا
حتى یتمكّن المجتمع المدني من توعیة المجتمع بخطورة ظاهرة الفساد.البرامج التّدریبیة 

الفرع الراّبع: الأنتربول

بمدینة لیون ومقرّها 1923أنشأت منظّمة الشّرطة الجنائیة الدّولیة، أنتربول، سنة 
.)1(الفرنسیة ولها فروع ومكاتب في كلّ دولة من الدّول الأعضاء في المنظّمة

تساهم المنظّمة في التّعاون بین الدّول في مجال الإجرام خاصّة بتزویدها بالمعلومات 
الأنتربول بجرائم غسیل الأموال ومكافحة حول المجرمین المطلوبین للعدالة، وقد یرتكز اهتمام 

بمنع استخدام ئم المالیة عبر الدّول وتعزیزها وذلك عن طریق اتّخاذ الإجراءات الكفیلة الجرا
والإشراف على البنوك التّكنولوجیا في غسیل الأموال، تأكید دور الأجهزة المعنیة بالرّقابة 

غیر والمؤسّسات المالیة، تعاون أعضاء الأنتربول في مجال تسلیم المجرمین ومصادرة الأموال 
تعقب والمساعدة على تجمید الأموال المحصّلة عن النّشاط الإجرامي.المشروعة، 

.114، ص.2006رام المنظّم، حسین فریحة، الجهود الإقلیمیة والدّولیة في مكافحة الفساد والإج)1(

الفرع الرّابع

الأنتربول
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خر في عصب الإدارة والدّولة وتعیق نموّها وتطوّرها السّلوكات الفاسدة التي تنمع تنامي 
ونموّها الاقتصادي وأدائها الإداري ظهرت ضرورة حمایة الوظیفة العامّة والمال العامّ باعتبارها 
ركیزة أساسیة لبناء المجتمع وتطویره، وبعد مختلف الاتّفاقیّات الدّولیة أبرزها اتّفاقیة الأمم المتّحدة 

ت المحلّیة والإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر، بات من الضّروري توجیه السّیاسة وكذا الاتّفاقیّا
الدّاخلیة تجاه مكافحة الإجرام المالي والوقایة منه خاصّة جرائم الفساد، خاصّة وأنّ الجزائر لم تسلم 

لال وضع إنّ الجزائر تعمل جاهدة على مكافحة الفساد بشتّى صُوره من خمن هذه الآفة الفتاّكة. 
، سنتناول دراسته في 01-06إیطار قانوني وقائي من هذه الآفة یتجلّى أساسا من خلال القانون 

المبحث الأوّل من هذا الفصل، وكذا الضّوابط القانونیة الوقائیة السّابقة لتفادي الفساد ومختلف 
الفساد في المبحث الهیئات الوطنیة والخاصّة التي وضعها المشرّع الجزائري من أجل الوقایة من 

.الثاّني

الإیطار القانوني الوقائي من الفساد: المبحث الأوّل

بذلت الجزائر جهودا في إطار اتبّاع سیاسة جنائیة محكمة لممكافحة ظاهرة الفساد، 
،معتبرة من أجل رسم إستراتیجیة جنائیة تساوي بین سیاسة التّجریم والعقاب وسیاسة الوقایة

وذلك من خلال اعتماد مجموعة من النّصوص التّشریعیة والتنّظیمیة تتماشى والمواثیق 
.)1(الدّولیة العالمیة والإقلیمیة التي صادقت الجزائر علیها وتعتبر بالتاّلي عضوا فیهاوالاتّفاقیّات 

من جهة أخرى عملت الجزائر من خلال دساتیرها على وضع المصلحة العامّة فوق كلّ 
ر وعلى حثّ المواطن على أداء واجباته بإخلاص تجاه المجموعة الوطنیة، كما أنّ البرامج اعتبا

الحكومات تضمّنت عدّة محاور تتعلّق بتجریم جمیع الأفعال التي تشكّل السّیاسیة ومخطّطات 
إضرارا بالمصلحة العامّة بشكل عامّ وجرائم الفساد والرّشوة على وجه الخصوص باعتبار الجزائر 

.15، ص.2013ثیاب نادیة، ألیّات مواجهة الفساد في مجال الصّفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، )1(

المبحث الأوّل

الإیطار القانوني الوقائي من الفساد
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ل دولة عربیة وإفریقیة صادقت على اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد. إنّ هذه السّیاسة أوّ 
تجسّدت عملیّا من خلال سنّ جملة من التّشریعات العامّة والخاصّة نتطرّق إلیها.

وقایة من الفساد وعلاقته بالنّصوص الأخرىقانون الالمطلب الأوّل: 

المتعلّق بالوقایة من الفساد 01- 06صدر القانون رقم 2006فبرایر 20بتاریخ 
ومكافحته الذي یعتبر قانون إطار أعدّته لجنة مختلطة متعدّدة الاختصاصات أمر بتشكیلها 

.)1(علیها وزیر العدلوأشرف 2005-2004لسّنة القضائیة الجمهوریة عند افتتاحه لرئیس

قبل صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كان یُنَصُّ على جرائم الفساد في الأمر 
بالجنایات والجنح ضدّ المتضمّن قانون العقوبات لاسیما في الفصل المتعلّق 156-66رقم 

السّلامة العمومیة. لكن بظهور جرائم جدیدة كجرائم الفساد في القطاع الخاصّ أو جرائم الفساد 
وهو في الحقیقة خاصّ المرتكبة من قبل الموظّفین العمومیّین كان لابد من تخْصیص قانون 

الفساد من جانبها الرّدعي افحة جاء لیمتطي السّیاسة الجزائیة لمكلیس قانونا تجریمیّا محضا بل 
ومن جانبها الوقائي.

علاقة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقانون العقوباتالفرع الأوّل: 

العلاقة بین قانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أساس قومت
موضوعي ینحصر في طبیعة الحقّ المعتدى علیه وهو الحقّ العامّ كون جرائم الفساد مضرّة 

تطبّق "التي تنصّ على أنه 01-06من قانون 52بالمصلحة العامّة. كما أنّ ووفقا للمادّة 
نفهم أنّ المبادئ العامّة الواردة في القسم العامّ من قانون "مشاركة...الأحكام المتعلّقة بال

.138العربي شحط محمد الأمین، المرجع السّابق، ص.)1(

المطلب الأول

قانون الوقایة من الفساد وعلاقته بالنّصوص الأخرى

الفرع الأول

علاقة قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات
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العقوبات تطبّق كذلك على الجرائم التي تضمّنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فنطبّق على 
كما أنّ المادّة .مكرّر من قانون العقوبات51إلى 41أحكام المواد من المساهمة الجنائیة 

بنفس العقوبة المطبّقة على الجریمة صّ على المعاقبة على الشّروع في الجریمة ) تن52نفسها (
.)1(العقوباتمن قانون 31و30التامّة وهذا ما نجده كذلك في المواد 

على إمكانیة معاقبة الجاني حالة الإدانة بجریمة 01- 06من القانون 50نصّت المادّة 
التّجریم، أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها، إضافة إلى العقوبة الأصلیة التي تتّبع فعل 

من قانون العقوبات.13إلى 9بإحدى العقوبات التّكمیلیة المنصوص علیها في المواد من 

لفساد ومكافحته تقضي بأنّ من قانون الوقایة من ا49، فإنّ المادّة فضلا عن ذلك
من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في المادّة ون جرائم الفساد یستفیدُ مُرتكبي

من قانون العقوبات.52

وأحكام قانون العقوبات 01- 06یلاحظ من جهة أخرى وجود تكامل بین أحكام القانون 
أحكام قانون الإجراءات الجزائیة من جهة أخرى فیما یخصّ تقادم الدّعوى العمومیة من جهة و 

مكرّر من قانون 8والتي تتماشى والمادّة 01-06من القانون 54والعقوبة طبقا للمادّة 
عدم تقادم الدّعوى العمومیة والعقوبة بالنّسبة للجرائم 54الإجراءات الجزائیة حیث أقرّت المادّة 

ص علیها في حالة ما إذا تمّ تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج. أمّا في غیر تلك المنصو 
.)2(الحالات فتطبّق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

لما نعلم أنّ الجرائم المنصوص علیها في الباب الرّابع من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تعتبـر جنحـا معاقـب علیهـا )1(
مـن قـانون العقوبـات التـي نشـترط الـنصّ صـراحة علـى المعاقبـة علـى 31بالحبس والغرامة، ولمـا نُعیـد قـراءة نـصّ المـادّة 

تظهر بصفة أوضح من خلال هذه المواد.01-06لقانون الشّروع في الجنحة، فإنّ العلاقة بین ا
.142-141العربي شحط محمد الأمین، المرجع السّابق، ص.)2(
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والنّصوص الأخرىوقایة من الفساد قانون القة علاالفرع الثاني: 

إلى جانب النّصوص الجنائیة والإجرامیة المنصوص علیها أعلاه، توجد نصوص 
قانونیة أخرى تعمل على مكافحة الرّشوة والفساد عامّة وهي نصوص تكمیلیة تعالج میادین 

ة تلك المتعلّقة بالقواعد العامّة والخاصّة والشّروط الشّكلیة اقتصادیة وسیاسیة وإداریة خاصّ 
25/11/1995المؤرّخ في 24-95الموضوعیة لتسیر الأموال العامّة، یمكن ذكر الأمر و 

المتضمّن 20/06/2008المؤرّخ في 14-08المتعلّق بحمایة الأملاك العمومیة، القانون 
المتعلّق بالتّصریح 11/01/1997المؤرّخ في 04-97قانون حمایة الأملاك الوطنیة، والأمر 

.)1(بالممتلكات

أن ننسى القوانین والأوامر التي تختصّ بحركة رؤوس الأموال وتبییضها والجرائم دون
العابرة للحدود التي تضمّ في طیّاتها أحكاما متعلّقة بالوقایة من الرّشوة والفساد ومكافحتها، یمكن 

المتعلّق بالوقایة من تبییض 09/02/2005الصّادر في 01-05ذكر القوانین التاّلیة: قانون 
والمتعلّق 25/12/2004الصّادر في 18-04موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، القانون الأ

بالوقایة من المخدّرات والمؤثّرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتّجار غیر المشروعین لهما. هناك 
الصّادر بتاریخ 11-03بعض الأوامر التي تذهب في نفس السّیاق نذكر منها الأمر 

والنّصوص التّطبیقیة له، الأمر 2017المتعلّق بالنّقد والقرض المعدّل سنة و 26/08/2003
فر صّ المتعلّق بقمع مخالفة التّشریع والتنّظیم الخاصّین بال09/07/1996المؤرّخ في 94-22

المؤرّخ في جویلیة 07-06وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدّل والمتمّم، وكذا الأمر 
ق بالتّهریب.والمتعلّ 2007

.139العربي شحط محمد الأمین، المرجع نفسه، ص.)1(

الفرع الثاّني

علاقة قانون الوقایة من الفساد والنّصوص الأخرى
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وقایة من الفساد ومكافحتهقانون المضمون المطلب الثاني: 

المتعلّق بالوقایة من الفساد 01-06القانون ءنا لنصّ المادّة الأولى من استقرامن خلال 
ومكافحته، نجدها تتضمّن مجموعة من الأهداف یسعى المشرّع إلى تحقیقها من خلال أحكام 

.هذا القانون، وتعتبر في الأصل أهداف السّیاسة العامّة للدّول

سؤولیةالفرع الأوّل: اعتماد سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النّزاهة والم

تتمثّل هذه السّیاسة في وضع الأطر القانونیة اللاّزمة لجرائم الفساد في نصوص قانونیة 
ب التّصریح جخاصّة وذلك بوضع تدابیر وقائیة في القطاع العامّ المتعلّقة منها بالتّوظیف ووا

وتأسیس الإجراءات في مجال الصّفقات العمومیة على مبادئ الشّفافیة وحرّیة بالممتلكات، 
بین المترشّحین، واتّخاذ التّدابیر اللاّزمة لتعزیز الشّفافیة في تسییر الأموال الترشّح والمساواة 

العمومیة ومنع القطاع الخاصّ من الضّلوع في الفساد، وتشجیع مشاركة المجتمع المدني في 
كلّ هذا تحت رقابة هیئات عمومیة خاصّة ومستقلّة للتصدّي للفساد نذكر منها الدّیوان الوقایة، 

.)1(المركزي لقمع الفساد والسّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

لیّات ردعیة تخصّ التّجریم والعقابآالفرع الثاّني: اعتماد 

على الأحكام التّجریبیة والعقابیة بعنوان "التّجریم 01- 06نصّ الباب الرّابع من القانون 
والعقوبات وأسالیب التحرّي"، حیث یتضمّن تجریم الأفعال المعتبرة من قبیل جرائم الفساد مثل 

الصّــادر 2020حلّــت هــذه السّــلطة محــلّ الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه بموجــب التّعــدیل الدّســتوري لســنة )1(
ــــذي نصّــــت المــــادّة 2020دیســــمبر 30المــــؤرّخ فــــي 442-20بموجــــب المرســــوم الرّئاســــي رقــــم  ــــى بعــــض 205ال عل

یاتها.صلاحیاتها وأحالت إلى القانون تنظیم وتشكیل هذه الهیئة وصلاح

المطلب الثاّني

مضمون قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

الفرغ الأوّل

اعتماد سیاسة الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النّزاهة والمسؤولیة

الفرع الثاّني

اعتماد آلیّات ردعیة تخصّ التّجریم والعقاب
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لّق الاختلاس في القطاع العامّ والخاصّ، استغلال النّفوذ، إساءة استغلال الوظیفة... سواء تع
الأمر بجرائم الفساد التّقلیدیة أو الصّور المستحدثة للفساد، وتحدید العقوبات الخاصّة بها.

بالإضافة إلى ذلك تطرّق هذا الباب كذلك إلى بعض أسالیب التحرّي والتّدابیر التي یمكن 
تتمثّل وهي إجراءات خاصّة ة القضائیة والجهات القضائیة اللّجوء إلیها في جرائم الفساد للضّبطی

بشأنها لاختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصّصة. في تحرّي خاصّة كما قد تخضع المتابعة 
2020أوت 20المؤرّخ في 04-20قانون الإجراءات الجزائیة عند تعدیله بالأمر كما تعزّز 

بنصوص خاصّة تتضمّن إنشاء قطب جزائي وطني اقتصادي ومالي على مستوى محكمة 
تد اختصاصه مالاقتصادیة والمالیة ویسیدي أمحمد، یختصّ بالتّحقیق والمحاكمة في الجریمة 

إلى كامل التّراب الوطني.

الثاّلث: تسهیل وتدعیم التّعاون الدّولي للوقایة من الفساد ومكافحتهالفرع 

بضرورة التّعاون الدّولي في مجال مكافحة الفساد والوقایة منه طبقا 01-06جاء القانون 
لأحكام اتّفاقیة الأمم المتّحدة ذلك أنّ جرائم الفساد غالبا ما یكون لها امتداد عابر للحدود من 

على تخصیص العدید من 01-06حیث غسل الأموال وإخفاء عائدات الإجرام. لقد أكّد القانون 
الفساد كتقدیم المعلومات الإجراءات التي تدعم التّعاون الدّولي والمساعدات التّقنیة في قضایا 

والأرصدة المتواجدة بالخارج ومصادرة الممتلكات واسترداد الموجودات وتبادل المهارات والخبرات 
التّقنیة والكفاءات.

المطلب الثاّلث

تسهیل وتدعیم التّعاون الدّولي للوقایة من الفساد ومكافحته
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الضّوابط القانونیة الوقائیة والهیئات المختصّة في مكافحة الفساد: المبحث الثاني

جملة 01-06في إطار مواجهته لظاهرة الفساد، اعتمد المشرّع الجزائري في القانون 
الوقائیة إلى جانب الآلیّات الرّدعیة لمعاقبة مرتكبي جرائم الفساد. وعلیه تضمّن من التّدابیر 

منه وهي متعلّقة بالتّدابیر التي 24إلى 3من الوقائیة في المواد لة من التّدابیر مالقانون ج
یتعیّن اتّخاذها في القطاع العامّ المتعلّقة بالموظّفین ولمنع ضلوع القطاع الخاصّ في الفساد 

المدني على المشاركة في الوقایة (مطلب أوّل)، كما تضمّنت ذلك ولتشجیع المجتمع ك
النّصوص إنشاء هیئات عمومیة عدیدة تساهم في إرساء السّیاسة الوقائیة التي تضمّنتها 

.(مطلب ثاني)01-06نصوص اتفّاقیة الأمم المتّحدة والتي أدرجتها الجزائر في القانون 

ضّوابط الوقائیة السّابقة لمكافحة الفسادالمطلب الأوّل: ال

وهي عبارة عن تدابیر وقائیة 01-06أشار إلیها المشرّع في الباب الثاّني من القانون 
ما هو متعلّق تفادي الوقوع في الفساد وقصد مواجهة ظاهرة الفساد، منها وجب مراعاتها قصد 

القطاع و منها ما یتعلّق ب، بالقطاع العامّ وهي عبارة عن ضوابط وقائیة سابقة عامّة (فرع أول)
.الخاصّ وهي ضوابط وقائیة سابقة خاصّة (فرع ثاني)

تّدابیر الوقائیة العامّة لمواجهة ظاهرة الفسادالفرع الأوّل: ال

ضرورة احترام الشّروط الوقائیة في على 9إلى 3في مادّته 01- 06نصّ القانون 
العملّیات الإداریة خاصّة التّوظیف منها وحسن الانتقاء في ظلّ أخلاقیّات الحكم والإدارة 
والتّعاون مع المواطنین والمجتمع المدني (أوّلا)، ثم احترام مبادئ وإجراءات قانون الصّفقات 

.العمومیة عند إبرام العقود الإداریة (ثانیا)

المبحث الثاّني

المختصّة في مكافحة الفسادالضّوابط القاونیة الوقائیة والهیئات 

المطلب الأول

الضّوابط الوقائیة السّابقة لمكافحة الفساد

الفرع الأول

التّدابیر الوقائیة العامّة لمواجهة ظاهرة الفساد
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المبادئ الوقائیة في مجال التّوظیف وتسییر الحیاة المهنیة للموظّفینأوّلا:
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، القواعد التي یتعیّنُ مراعاتها في 3بیّنت المادّة 

توظیف مستخدمي القطاع العامّ وفي تسییر حیاتهم المهنیة حیث یشترط احترام هذه الشّروط من 
على مستوى مؤسّسات الدّولة والمرافق والهیئات العامّة لتحقیق أهدافها والقیام إسناد المسؤولیّات 
، تتمثّل هذه القواعد في:)1(هابوظائفها والتزامات

في التّوظیف والتّرقیة:یةاعتماد مبادئ النّجاعة والشّفافیة والمعاییر الموضوع-1
اللاّزمة التي تمنع تعیین الموظّفین ع على ضرورة اتّخاذ كلّ التّدابیر حیث أكّد المشرّ 

العمومیّین وترقیتهم على أساس علاقات القرابة أو الوساطة أو الرّشوة، وجعلها تقوم فقط على 
ما نلاحظه من وهذا)2(أساس مبادئ النّجاعة والشّفافیة، ومعاییر موضوعیة أخرى كالكفاءة

یف العمومي. كما وجب على الإدارة خلال اعتماد المسابقات في التّوظیف والتّرقیة في الوظ
ة الجمهور والمواطن، فعلیها إفادتهالعمومیة تكریس مبدأ الشّفافیة في التّعاملات كي تكتسب ثق

حیث 11في مادّته 01-06له قانون بكلّ ما یحتاجه من معلومات ووثائق إداریة وهذا ما فصّ 
والشّكاوى، تسبیب القرارات عرائض تبسیط الإجراءات الإداریة، الردّ على الحثّ على ضرورة 

وعلى الإدارة تفادي .التّسریح والعزلخاصّة لما تصدر في غیر صالح المواطن مثل قرارات 
التّماطل والبیروقراطیة الإداریة التي تؤدّي لا محالة إلى تفشّي الفساد الإداري.

الأكثر عرضة للفساد:المناصب اتّخاذ الإجراءات المناسبة لاختیار المرشّحین لتولّي -2
بالنّسبة للمناصب الحسّاسة وجب اختیار المترّشحین الذین تتوافر فیهم شروط الكفاءة 

المناصب القیادیة.والنّزاهة والقدرة على تولّي 

حدّدت شروط وإجراءات التّوظیف وعلاقة الموظّف بالإدارة في القانون الأساسي العامّ الوظیفة العمومیة الصّـادر بـالأمر )1(
.38، المادّة 2006جویلیة 15المؤرّخ في 06-03

تّشـریع الجنــائي المصــري السـید أحمــد محمـد عــلاّم، جـرائم الفســاد وآلیّــات مكافحتـه فــي نطـاق الوظیفــة العامّــة فـي ضــوء ال)2(
.70، ص.2016والاتّفاقیّات الدّولیة، دار النّهضة العربیة، القاهرة، 
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اللاّزم والتّعویضات الكافیة:رمنح الموظّف الأج-3
هذا البند تحقیق العیشة حیث من شأن 01-06قانون 3تضمّنَهُ البند الثاّلث من المادّة 

الكریمة للموظّف واستقراره الوظیفي، ممّا یجعله یمارس وظیفته بانتظام وبنزاهة.

إعداد البرامج التّعلیمیة والتّدریبیة الملائمة لرفع مستوى كفاءة الموظّفین والزّیادة في وعیهم -4
بمخاطر الفساد:

الموظّفین بالمعلومات والمعارف التي تزید من لى تزوید عإنّ التّكوین المستمرّ والتّدریب 
قدراتهم على تأدیة عملهم على أفضل وجه، وتطویر معارفهم وخبراتهم، یزید من كفاءتهم في 

آداء عملهم.

وضع مدوّنات قواعد سلوك الموظّفین العمومیّین:-5
دعم من القانون الخاصّ بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد 7نصّت علیها المادّة 

العمومیة على تشجیع روح المسؤولیة مكافحة الفساد، والتي بموجبها تعمل الهیئات والإدارات 
تجمع قواعد سلوكیة تحدّد الإطار السّلیم لممارسة بین الموظّفین حیث توضع مدوّنات ومواثیق 

.)1(الوظائف العمومیة

ثانیا: التّدابیر الوقائیة المتعلّقة بإبرام الصّفقات العمومیة
قصد تعزیز الشّفافیة والمنافسة الشّریفة عند إبرام الصّفقات العمومیة عن طریق تطبیق 
المناقصات والمزایدات العمومیة التي تعدّ من أهمّ مجالات الفساد نظرا لارتباطها بالأموال 

ترشید العمومیة، أخضع المشرّع الإدارة عند إبرامها للصّفقات لقانون الصّفقات العمومیة بهدف 
على الزامیة تكریس مجموعة 01-06من القانون 09في المادّة وشدّد)2(النّفقات العامّة أساسا

فـــایزة هـــوام، التــّـدابیر الوقائیـــة مـــن جـــرائم الفســـاد فـــي التّشـــریع الجزائـــري، المجلّـــة الأكادیمیـــة للبحـــوث القانونیـــة والسّیاســـیة )1(
.206، ص.1، المجلّد 3الصّادرة عن جامعة عمّار تلیجي، العدد 

، 1زوزو زولیخــة، جــرائم الصّــفقات العمومیــة وآلیــة مكافحتهــا فیالتّشــریع الجزائــري، دار الرّایــة للنّشــر والتّوزیــع، الأردن، ط)2(
.300، ص.2016
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وتتمثّل ، )1(من القواعد تفرزُ الشّفافیة والنّزاهة والمعاییر الموضوعیة في إبرام الصّفقات العمومیة
هذه المبادئ في:

مبدأ حرّیة الوصول للطّلب العمومي:-1
، ما لم ةاقتصادي تتوفّر فیه الشّروط، الحقّ في المشاركة في الصّفقونمفادها أنّ لكلّ ع

ائي، وكذا ضمان حقّ الاطّلاع لكلّ من یرغب على ملف هیكن محلّ اقصاء بشكل مؤقّت أو ن
عروض تنافسیة تعود بالفائدة على المصلحة المتعاقدة الطّلب العمومي، ممّا یسمح بتقدیم 

والصّالح العامّ.

اواة بین المترشّحین:مبدأ المس-2
حیث یكون جمیع المتقدّمین بعروضهم على قدم المساواة مع بقیة المتنافسین من حیث 

والمواعید والإجراءات حیث وجب احترام جملة من القواعد:الشّروط المطلوبة 

.قواعد متعلّقة باعتماد المترشّحین
.قواعد متعلّقة بإیداع العروض
 المستفید من الصّفقة.قواعد متعلّقة باختیار

مبدأ شفافیة الإجراءات:-3
یقتضي مبدأ الشّفافیة اللّجوء إلى الإشهار الصّحفي عند الإعلان عن الصّفقة، ومراعاة 

المتعلّقة بإجراءات الصّفقة، وكذا الإعداد ، وعلانیة المعلومات )2(مبدأ الشّفافیة عند فتح الأظرفة
وإعلانها للجمهور.المسبق لشروط المشاركة والانتقاء 

المتعلـّق بتنظـیم 2015-09-30المؤرّخ في 247-15من المرسوم الرّئاسي رقم 5هي نفس القواعد الواردة في المادّة )1(
قات العمومیة وتفویضات المرفق العامّ.الصّف

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاصّ، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التّزویر، الجزء الثاّني، )2(
.174-172، ص.2017الطّبعة السّادسة عشر، دار هومة، الجزائر، 
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الفرع الثاّني: التّدابیر الوقائیة السّابقة الخاصّة لمواجهة ظاهرة الفساد

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التزاما على عاتق الموظّف 4وضعت المادّة 
ویعتبر هذا الإجراء من أهمّ الإجراءات التي تبنّاها . )1(التّصریح بالممتلكاتضرورة بالعمومي 

المشرّع قصد تحصین الموظّف من مخاطر الفساد حیث یعدّ التّصریح بالممتلكات من أهمّ 
أدوات مراقبة الممتلكات والكشف عن حالات الإثراء غیر المشروع. ویتمّ التّصریح بالممتلكات 

التاّلیة:وفق التّدابیر 

أوّلا: فئات الموظّفین العمومیّین الملزمین بالتّصریح
فئات الموظّفین العمومیّین الملزمین بالتّصریح، 01- 06من القانون 06حدّدت المادّة 

.06فیما أحال إلى التنّظیم تحدید باقي الفئات من الموظّفین غیر المنصوص علیهم في المادّة 

01-06من القانون 6ین في المادّة المذكور فئة الموظّفین العمومیّین-1
هم رئیس الجمهوریة والوزیر الأوّل وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتیه ورئیس 

والسّفراء والقناصلة المجلس الدّستوري وأعضاءه ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر 
دیة والولائیة، والقضاة حیث أوجبت المادّة والولاّة ورؤساء وأعضاء المجالس الشّعبیة المنتخبة البل

قضاء على هؤلاء تجدید التّصریح بممتلكاتهم كلّ خمس سنوات وعند القانون الأساسي للمن23
التّعیین في وظیفة نوعیة (نائب عام مثلا).

415-06فئة الموظّفین العمومیّین المذكورین في المرسوم الرّئاسي رقم -2
إنّما ثمّ النصّ علیهم في السّابقة الذّكر، 06هؤلاء الموظّفین غیر مذكورون في المادّة 

المحدّد لكیفیّات التّصریح )2(2006نوفمبر 22المؤرّخ في 415-06المرسوم الرّئاسي رقم 

والمتعلـّق بالتّصـریح 1997جـانفي 11المـؤرّخ فـي 04-97یـة بموجـب الأمـر سبق للمشـرّع الجزائـري وأن نظّـم هـذه الآل)1(
وهو ملغى.1997لسنة 03بالممتلكات، الجریدة الرّسمیّة رقم 

ـــــدة الرّســـــمیة عـــــدد 02/11/2006المـــــؤرّخ فـــــي 415-06المرســـــوم الرّئاســـــي )2( الصّـــــادرة فـــــي 74المنشـــــور فـــــي الجری
22/11/2006.

الفرع الثاّني

التّدابیر الوقائیة السّابقة الخاصّة لمواجهة ظاهرة الفساد
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حیث نصّ على فئتین من 06بالممتلكات بالنّسبة للموظّفین غیر المذكورین في المادّة 
العمومیّین:الموظّفین 

الموظّفون العمومیّون الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدّولة:-أ
03-06، وحدّدهم الأمر رقم 415-06من المرسوم الرّئاسي 2على ذلك المادّة نصّت 

وهم فئات 18إلى 10منالمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظیفة العمومیة في المواد
الموظّفین الذین یشغلون المناصب العلیا والوظائف العلیا، مثل: المدراء المركزیّین بالوزارات 

والمدراء الولائیّین ورؤساء الدّوائر.

الموظّفون العمومیّون الذین تحدّد قائمتهم بقرار من السّلطة المكلّفة بالوظیفة العمومیة:-ب
وفي هذا الصّدد صدر القرار 415-06من المرسوم الرّئاسي رقم 2نصّت علیه المادّة 

حدّد قائمة الأعوان العمومیّین الملزمین بالتّصریح، وهم الذي )1(2007أفریل 02المؤرّخ في 
بعون عدّة وزارات، كما هو الأمر بالنّسبة لوزارة المالیة بالنّسبة لمدیریتها العامّة للضّرائب تممّن ی

، وزارة التّجارة ووزارة العمل ووزارة الشّؤون الخارجیة. بعد ذلك صدر عامّة للجماركأو المدیریة ال
2007أفریل 02والمتمّم للقرار المؤرّخ في المعدّل 2017جانفي 16القرار المؤرّخ في 

أخرى كالإدارة المكلّفة بالخزینة والإدارة المكلّفة متضمّنا فئات أخرى ممّن یتبعون إدارات عمومیة 
بقمع الغشّ والإدارة المكلّفة بالمنافسة وإدارة السّجون.

ثانیا: مضمون التّصریح بالممتلكات
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جرد الأملاك العقّاریة 8نصّت المادّة 

والمنقولة التي یحوزها المكتتب وأولاده القصّر، ولو في الشّیوع، في الجزائر و/أو في الخارج. 
أو غیر أنواعها، سواء كانت مادّیة في كلّ الموجودات بكلّ 2/6تمثّل الممتلكات وفقا للمادّة وت

مادّیة، منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة، والمستندات أو السّندات القانونیة التي 
تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتّصلة بها.

.18/04/2007الصّادرة في 25المنشور بالجریدة الرّسمیة عدد 02/04/2007القرار المؤرّخ في )1(
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نموذج التّصریح بالممتلكات 415-06الرّئاسي من المرسوم 02ولقد حدّدت المادّة 
ویشمل ثلاث أنواع:

.الأملاك العقّاریة المبنیة وغیر المبنیة مع تحدید موقعها
 الأملاك المنقولة بكلّ أنواعها: یجب تحدید الأثاث ذي قیمة مالیة معتبرة أو كلّ تحفة أو

لّ كأو أو سفن أو طائرات أو أیة ملكیة فنّیة أو أدبیة أو صناعیة أشیاء ثمینة أو سیّارات 
في البورصة.سعّرة قیمة منقولة مسعّرة أو غیر م

.السّیولة النّقدیة والاستثمارات
.الأملاك الأخرى

ثالثا: إجراءات التّصریح بالممتلكات
بالتّصریح، العمومي المعني یتعیّن على الموظّف 01- 06من القانون 4طبقا للمادّة 

اكتتاب التّصریح بالممتلكات خلال الشّهر الذي یعقب تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته 
الانتخابیة وتجدید هذا التّصریح فور كلّ زیادة معتبرة في ذمّته المالیة بنفس الطّریقة التي تمّ بها 

عهدة الانتخابیة.التّصریح الأوّل. كما یجب التّصریح كذلك عند انتهاء الخدمة أو نهایة ال

ویتمّ التّصریح بالممتلكات أمام الرّئیس الأوّل للمحكمة العلیا بالنّسبة لكلّ من رئیس 
الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدّستوري وأعضاءه والوزیر الأوّل وأعضاء 

القضاة الحكومة ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسّفراء والقناصلة والولاّة و 
وینشر محتواه خلال الشّهرین الموالیین لتاریخ الانتخاب أو تسلیم المهام في الجریدة الرّسمیة.

أمّا بالنّسبة لرؤساء وأعضاء المجالس الشّعبیة المحلّیة فإنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من 
وحة الفساد ومكافحته هي التي تكون مختصّة بتلقّي التّصریحات ویعلّق التّصریح في ل

الإعلانات في مقرّ البلدیة أو الولایة خلال شهر.
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فیكون بالنّسبة للموظّفین العمومیّین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدّولة، 
على أن تقوم هي بإیداع التّصریح لدى الهیئة الوطنیة للوقایة ،ةیّ صالتّصریح أمام السّلطة الو 

من الفساد في آجال معقولة.
2007أفریل 02العمومیّین المذكورین في القرار المؤرّخ في بالنّسبة لفئات الأعوان 

على أن تقوم هذه الأخیرة بإیداع هذا ،بممتلكاتهم أمام السّلطة السّلمیة المباشرةفیصرّحون 
خلال آجال معقولة.ومكافحته التّصریح لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ممّا یجب قوله أنّ المشرّع اشترط التّصریح على الشّخص المكتتب وأولاده القصّر دون 
وأولاده البالغین على التّصریح ممّا قد یدفع الموظّف إلى تسجیل الممتلكات على بار زوجه جا

من القانون 37روع المنصوص علیها في المادّة الزّوج التهرّب من جنحة الإثراء غیر المش
تدرعا بفصل الذّمم في القانون الجزائري بین الأزواج.06-01

المطلب الثاني: الآلیّات الوقائیة لمكافحة الفساد (الهیئات الوطنیة)

، بابا خاصا هو الباب المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06تضمّن القانون 
نصّ فیه على ضرورة تكریس جهود مكافحة الفساد وتعزیز الآلیّات الرّامیة الثاّلث منه:

للمحافظة على المال العامّ من خلال النصّ على الهیئات التي تعمل على مكافحة الفساد، هي 
السّلطة العلیا حلّت محلّها (فرع أوّل)الهیئة الوطنیة المكلّفة بالوقایة من الفساد ومكافحته

، )1(442-20رقم بموجب المرسوم الرّئاسي (فرع ثاني)ومكافحتهوقایة من الفسادللشّفافیة وال
لدّیوان اجهاز آخر هو 01-06المعدّل للقانون المعدّل )2(05- 10أدرج كذلك الأمر رقم و 

.(فرع ثالث)الوطني لقمع الفساد

المتعلـّق بإصـدار التّعـدیل الدّسـتوري، الجریـدة الرّسـمیّة 2020دیسـمبر 30المـؤرّخ فـي 442-20المرسوم الرّئاسـي رقـم )1(
.2020دیسمبر 30الصّادرة بتاریخ 82عدد 

والمتعلّــق 2006فبرایــر 20المــؤرّخ فــي 01-06المــتمّم للقــانون رقــم 2010أوت 26المــؤرّخ فــي 05-10الأمــر رقــم )2(
.2010سبتمبر 01الصّادرة بتاریخ 50بالوقایى من الفساد ومكافحته، الجریدة الرّسمیّة عدد 

المطلب الثاّني

الآلیّات الوقائیة لمكافحة الفساد (الهیئات الوطنیة)
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الأوّل: الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالفرع 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 17نصّ المشرّع على إنشاءها بموجب المادّة 
الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد، وذلك بتخصیص باب كامل من قصد تنفیذ 

ذلك ارتأى المؤسّس الدّستوري التأكید علیها بعد ، )1(24إلى 17القانون لهذه الهیئة من المادّة 
لتصبح هیئة دستوریة حیث جاء بها 2016في أحكام الدّستور بموجب التّعدیل الدّستوري لسنة 

.2020المعدّل والمتمّم قبل تعدیله سنة 1996من دستور 202في المادّة 

تهأوّلا: النّظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافح
هي سلطة إداریة إداریة مستقلّة تتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي وتتمتّع بالشّخصیة 

توضع تحت سلطة رئیس الجمهوریة وهو ما یجعلها مستقلّة عن السّلطة القانونیة المعنویة
التّنفیذیة وعن الحكومة وهذه الاستقلالیة مضمونة من خلال أداء أعضائها وموظّفیها الیمین 

تتمتّع به من حمایة قانونیة ممّا قد یعترضها أثناء ممارسة مهامها.وممّا

على تشكیلها 2006نوفمبر 22في المؤرّخ )2(413-06ولقد نصّ المرسوم الرّئاسي رقم 
منه تشكیلها وهي كالآتي:5وتنظیمها وكیفیة سیرها، حیث حدّدت المادّة 

رئیس الهیئة:-أ
نوفمبر 22المؤرّخ في 413- 06المرسوم الرّئاسي من 9حدّدت مهامه في المادّة 

منها:2012فبرایر 07المؤرّخ في 64-12المعدّل والمتمّم بالمرسوم الرّئاسي رقم 2006

عنــد اســتقراءنا لهــذه النّصــوص نلاحــظ أنّ المشــرّع الجزائــري لــم یــتحكّم فــي المصــطلحات، إذ یعبّــر عــن هــذا الجهــاز تــارة )1(
Rachidبالهیئـــة وتـــارة أخـــرى بالسّـــلطة، ممّـــا یـــؤدّي إلـــى خلـــق نـــوع مـــن الفوضـــى فـــي الصّـــیاغة وفـــي المصـــطلحات، 

KHALFAOUI, Les institutions de régulation, R.A.S.J.E.P, Alger, V.41, N°02, 2003, p.114.
المحـــدّد لتشـــكیلة الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد 2006نـــوفمبر 23المـــؤرّخ فـــي 06/413المرســـوم الرّئاســـي رقـــم )2(

-12، المعـدّل والمـتمّم بالمرسـوم الرّئاسـي رقـم 2006لسنة 74ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، الجریدة الرّسمیّة عدد 
.2012لسنة 08، الجریدة الرّسمیّة عدد 2012فیفري 07لمؤرّخ في ا64

الفرع الأوّل

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
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.إعداد برنامج عمل الهیئة وإدارة أشغال مجلس الیقظة والتقّییم
 وزیر العدل حافظ تحویل الملفّات التي تتضمّن وقائع بإمكانها أن تشكّل مخالفة جزائیة إلى

الأختام قصد تحریك الدّعوى الهمومیة عند الاقتضاء.
 تطویر التّعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدّولي وتبادل المعلومات بمناسبة

التّحقیقات الجاریة.

مجلس الیقظة والتّقییم:-ب
، نذكر منها 2006لسنة 413-06من المرسوم الرّئاسي رقم 11حدّدت مهامه المادّة 

وفي تقاریر وتوصیّات الهیئة ، في برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیّات تطبیقهإبداء الرّأي 
الموجّه إلى رئیس الجمهوریة والمسائل التي یعرضها رئیس الهیئة. وكذلك في التقّریر السّنوي 

مخالفة بإمكانها أن تشكّلهُ رئیس الهیئة وفي شأن تحویل الملفّات التي تتضمّن وقائع الذي یُعِدُّ 
سنوات 5أعضاء یعیّنون بموجب مرسوم رئاسي لمدّة 6جزائیة إلى وزیر العدل. ویتكوّن من 

قابلة للتّجدید مرّة واحدة.

القسم المكلّف بالوثائق والتّحالیل والتّحسیس:-ج
من بینهما:413-06من المرسوم 12عدّدتها المادّة 

نماذج الفساد تحدیدقصدالقیام بالدّراسات والتّحقیقات والتّحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة
وطرائفه من أجل تنویر السّیاسة الشّاملة للوقایة من الفساد ومكافحته.

 علیها، ة بالقضاءعلى ممارسة الفساد واقتراح التّوصیّات الكفیلدراسة الجوانب التي تشجّع
من خلال التّشریع والتنّظیم الجاري بهما العمل على مستوى الإجراءات والممارسات 

الإداریة.
 ترقیة إدخال قواعد أخلاقیّات المهنة والشّفافیة وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة

بالتّشاور مع المؤسّسات المعنیة.والخاصّة،
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التّصریحات بالممتلكات:القسم المكلّف بمعالجة -د
یمكن ذكر:13حدّدت مهامه في المادّة 

والقیام بمعالجة التّصریحات بالممتلكات ، تلقيّ التّصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیّین
وتصنیفها وحفظها، واستغلال التّصریحات المتضمّنة تغییرا في الذمّة المالیة.

 تؤدّي إلى المتابعات القضائیة والسّهر على جمع واستغلال العناصر التي یمكن أن
إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التّشریعیة والتّنظیمیة السّاریة المفعول.

قسم التّنسیق والتّعاون الدّولي:-ه
حیث تمّت إضافة 64-12استحدث هذا القسم عند التّعدیل بالمرسوم الرّئاسي رقم 

هام هذا القسم:حدّد متمكرّر التي 13المادّة 

 تحدید واقتراح الإجراءات الخاصّة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسّسات العمومیة
ة سلطة لهیئلتمنح 01- 06من القانون 21والهیئات الوطنیة الأخرى، حیث أنّ المادّة 

طلب أیة وثائق أو معلومات للكشف عن الفساد من الإدارات والمؤسّسات عمومیة كانت أم 
ومن أيّ شخص طبیعي أو معنوي آخر قصد الكشف عن حالات التّساهل مع خاصّة

الفساد، وتقییم أنظمة الرّقابة، وتجمیع وتحلیل الإحصائیّات المتعلّقة بالفساد.
 تطبیق الكیفیّات والإجراءات المتعلّقة بالتّعاون مع المؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني

المختصّة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد ضمان تبادل والهیئات الوطنیة والدّولیة 
المعلومات وتطویر الخبرة الوطنیة.

ثانیا: مهام الهیئة وصلاحیاتها
والتي یمكن 01-06من القانون 20م من خلال استقراءنا لنصّ المادّة اهتظهر هذه الم

إجمالها فیما یلي:

عات واقتراح أیة تدابیر تهدف لذلك.تقدیم التّوجیهات للوقایة من الفساد لكلّ القطا
.التّوعیة العامّة لآثار الفساد
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.الكشف عن أعمال الفساد عن طریق استغلال المعلومات
.التّقییم الدّوري للمنظومة القانونیة والإداریة المتعلّقة بالوقایة من الفساد ومكافحته
.تلقي التّصریحات بالممتلكات الخاصّة بالموظّفین العمومیّین
.الاستعانة بالنّیابة العامّة لجمع الأدلّة والتحرّي في وقائع ذات العلاقة بالفساد
 الوطنیة والدّولیة وتحفیز كلّ نشاط وهیئات مكافحة الفساد التّنسیق مع مختلف القطاعات

أو بحث یدعم الوقایة من الفساد ومكافحته.

مهمّة رفع تقریر إلى رئیس الجمهوریة من 01-06من القانون 24كما حدّدت المادّة 
هذا التّقریر مرّة في السّنة حیث یتضمّن تقییما للنّشاطات ذات الصّلة بالوقایة عدّ هیئة، یقبل ال

الذي من الفساد ومكافحته، كما یمكن للسّلطة تحویل ملف یشكل وقائع جزائیة إلى وزیر العمل
.یُخطر النّائب العامّ المختصّ لتحریك الدّعوى العمومیة

الفرع الثاّني: السّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفساد

حلّت هذه السّلطة محلّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بموجب التّعدیل 
30المؤرّخ في 442-20الصّادر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 2020الدّستوري لسنة 

على مهامّها 205ونصّت المادّة ، منه على إنشاءها204حیث نصّت المادّة 2020دیسمبر 
هي كالآتي:و 

 وضع إستراتیجیة الوطنیة للشّفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسّهر على تنفیذها
ومتابعتها.

ها، ووضعها في متناول الأجهزة جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاص
المختصّة.

 إخطار مجلس المحاسبة والسّلطة القضائیة المختصّة كلّما عاینت وجود مخالفات، وإصدار
أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسّسات والأجهزة المعنیة.

الفرع الثاّني

الفسادالسّلطة العلیا للشّفافیة والوقایة من
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.المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد
 تنفیذ ونشر ثقافة الشّفافیة والوقایة ومكافحة الفساد.متابعة و
.إبداء الرّأي حول النّصوص القانونیة ذات الصّلة بمجال اختصاصها
.المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلّفة بالشّفافیة والوقایة ومكافحة الفساد
 والوقایة ومكافحة الفساد.المساهمة في الحیاة العامّة وتعزیز مبادئ الشّفافیة والحكم الرّاشد

وتمّت الإحالة في نهایة هذه المادّة إلى صدور قانون ینظّم ویحدّد تشكیلة هذه الهیئة كما 
الذي یحدّد تنظیم السّلطة العلیا للشّفافیة 08-22یمنحها صلاحیّات أخرى وهو القانون رقم 

والوقایة من الفساد ومكافحته.

أوّلا: صلاحیتها
بالاستقلالیة المالیة والإداریة العلیا للشّفافیة والوقایة من الفسادالسّلطة تتمتّع 

بالتاّلي:و ،وبالشّخصیة المعنویة

 تتولّى التحرّیات الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظّف وتشمل
یحتمل أن تكون له علاقة بالتستّر على ثروة غیر مبرّرة للموظّف مع التحرّیات أيّ شخص

بالسرّ المهني أو المصرفي في دّ عتلا یو مكتوبة أو شفویة من الموظّفطلب توضیحات 
مواجهة الهیئة.

 یجوز تبلیغها أو إخطارها من أيّ شخص طبیعي أو معنوي لدیه معلومات أو أدلّة على
).06ما(أو المخطروموقعا وكلّ ما یلزم لتحدید هویّة المبلّغ الفساد شرط أن یكون مكتوبا

 مكافحة الفساد وذلك من خلال التأكّد من بمتابعة مدى التزام الإدارات والمؤسّسات العمومیة
وجود أنظمة الشّفافیة والوقایة ومدى جودتها وفعالیّتها.

 تدابیر وإجراءات لكلّ هیئة أو العلیا تهدف إلى وضع التّوصیّات التي تصدرها السّلطة
وتصدر التّوصیّات من تلقاء نفسها أو بناء على تبلیغ أو إخطار عن ) 08ما(مؤسّسة
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ترفع تقاریر حول أن لإدارارت ولللإجراءات المتّخذة ضدّ الوقایة من الفساد.تهاكات نوجود ا
مدى الالتزام بالتّوصیّات.

 من تلقاء نفسها لما تلاحظ خرق:یمكن للسّلطة بعد تبلیغها أو إخطارها أو
 معنى.للتوجیه إعذار
 ور أو عدم الدقّة قصإصدار أوامر في حال معاینة أيّ تأخیر في تقدیم التّصریحات أو

في محتواها أو عدم الردّ على طلب التّوضیح.
 إخطار النّائب العامّ المختصّ إقلیمیّا في حالة عدم التّصریح بعد إعذار المعني أو في

التّصریح الكاذب للممتلكات.حالة
 یمكن للسّلطة في حالة وجود ثراء غیر مبرّر للموظّف بتوفّر الوصف الجزائي أن تخطر

النّائب العاتمّ المختصّ إقلیمیّا، كما تخطر مجلس المحاسبة.
.قراراتها قابلة للطّعن القضائي

ثانیّا: تشكیلها
تتشكّل من جهازین: رئیس وسلطة.

العلیا:رئیس السّلطة) 1
سنوات قابلة للتّحدید مرّة واحدة هو الممثّل القانوني 5یعیّن من قبل رئیس الجمهوریة لمدّة 

:تهامن صلاحی، و للسّلطة

السّهر على تنفیذها.افیة والوقایة من الفساد و إعداد مشروع الاستراتیجیة الوطنیّة للشّف
.إعداد مشروع مخطط عمل السّلطة العلیا
 النّظام الدّاخلي للسّلطة العلیا.إعداد مشروع
.ممارسة السّلطة السّلمیّة على جمیع المستخدمین
.إعداد مشروع المیزانیة السّنویّة
.إعداد مشروع التّقریر السّنوي ورفعه لرئیس الجمهوریة
.إحالة الملفات الّتي تحتمل الوصف الجنائي إلى النائب العام المختصّ إقلیمیّا
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تي تشكّل إخلالات في التّسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة.الّ إحالة الملفات
تبادل ون مع هیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدّولي و تطویر التعا

.المعلومات
الإخطارات التي تصله مع إبلاغه بالتّدبیرات غ المجلس بشكل دوري بالتبلیغات و إبلا

المتّخذة بشأنها.

العلیا:مجلس السّلطة ) 2
یختارهم رئیس الجمهوریّة من بین أعضاء 3رئیس السّلطة العلیا ویتكوّن من یترأسه 

قضاة، واحد من المحكمة العلیا، واحد من مجلس الدّولة، 3الشخصیّات الوطنیّة المستقلّة، 
شخصیّات مستقلّة یختارون من قبل رئیس مجلي الأمّة، رئیس 3وواحد من مجلس المحاسبة. 

یتمّ تعیینهم و دني. شخصیّات من المجتمع الم3المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول. 
سنوات قابلة للتجدید.5بموجب مرسوم رئاسي لمدّة 

أعضاء المجلس ملزمون بحفظ السّرّ المهنيّ حتّى بعد انتهاء مدّة عهدتهم بالسّلطة. 
وتتمثّل مهام المجلس فیما یلي:

.دراسة مشروع الاستراتیجیة الوطنیّة للشّفافیة والوقایة من الفساد والمصادقة علیها
 دراسة مشروع مخطط عمل السّلطة العلیا الّذي یعرضه علیه رئیس السّلطة

والمصادقة علیه.
.إصدار الأوامر إلى المؤسّسات والأجهزة المعنیّة بالإخلال بالنّزاهة
.الموافقة على مشروع میزانیّة السّلطة
.الموافقة على النّظام الدّاخلي للسّلطة العلیا
ل أن تتضمّن أفعال فساد المعروضة من قبل الرّئیس.الملفّات الّتي یحتمسةدرا
 إبداء الرّأي في المسائل الّتي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أیّة هیئة أو مؤسّسة

ذات الصّلة باختصاصها.
.الموافقة على التقّریر السّنوي لنساطات السّلطة
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 لیة.إبداء الرّأي حول مشاریع التّعاون مع الهیئات والمنظمات الدّو

اولاته إلاّ بحضور نصف أعضاءه، مدلا تصحّ أشهر و 3لّ كمرّة واحدة یجتمع المجلس
هي سرّیّة.و 

ا إلى غایة تنصیب تواصل الهیئة الوطنیّة للوقایة من الفساد ومكافحته ممارسة مهامه
، كما یتمّ تحویل موظفي الهیئة تحت تسمیة السّلطة العلیا للشّفافیّة والوقایة من السّلطة العلیا

.في انتظار تنصیب السّلطة الجدیدةالفساد ومكافحته 

الفرع الثاّلث: الدّیوان المركزي لقمع الفساد

، المعدّل 2010أوت 26المؤرّخ في 05-10أنشأ هذا الجهاز بموجب الأمر رقم 
مكرّر 24المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تضمّنت المادّة 01-06والمتمّم للقانون 

منه النصّ على استحداث دیوان مركزي لقمع الفساد، یكلّف بمهمّة البحث والتحرّي عن جرائم 
على عكس المركزي دورا مباشرا في الكشف عن جرائم الفساد ومكافحته للدّیوان الفساد، لیكون

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد التي یكون دورها وقائیّا أكثر ممّا هو مباشرا في القضاء على 
الفساد.

الذي 2011دیسمبر 08المؤرّخ في 426-11بعد ذلك صدر المرسوم الرّئاسي رقم 
سیره والذي نصّت المادّة الثاّنیة منه على طبیعته القانونیة دّیوان وتنظیمه وكیفیّات حدّد تشكیلة ال

م ومعاینتها في إطار ف بالبحث عن الجرائتكلّ بأنّه مصلحة مركزیة عملیّاته للشّرطة القضائیة، 
مكافحة الفساد.

لقد نصّت المادّة الثاّلثة من المرسوم على تبعیة هذا الجهاز لوزیر المالیة قبل التّعدیل 
جویلیة 23المؤرّخ في 209-14بالمرسوم الرّئاسي رقم 2014الذي أجري علیه سنة 

الفرع الثاّلث

الدّیوان المركزي لقمع الفساد
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تابعا لوزیر العدل فهو غیر مستقلّ وتابع للسّلطة التّنفیذیة حتى أعضاءه لیصبح )1(2014
.)2(القضاء ورقابة وزیر العدلیخضعون لإشراف 

عة القانونیة للدّیوان المركزي لقمع الفسادیأوّلا: الطّب
المعدّل بموجب 426-11من المرسوم الرّئاسي 04، 03، 02باستقراء نصوص المواد 

، نستنتج أنّ الدّیوان آلیة مؤسّساتیة أنشأت خصّیصا لمكافحة الفساد فهو 209-11المرسوم 
مركزیة عملیّاتیة للشّرطة القضائیة فهو لیس مصلحة إداریة تصدر مجرّد عبارة عن مصلحة 

اء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد، بل یعمل تحت إشراف وزیر العدل ویقوم بمهمّة ر أ
البحث والتحرّي عن الجرائم ویُحیل مرتكبیه إلى العدالة.

الدّیوان المركزي لقمع الفساد لا یتمتّع بالشّخصیة المعنویة والاستقلال المالي حیث أنّ 
، وهذا 23یعد میزانیة الدّیوان ویعرضها على موافقة وزیر العدل وفقا للمادّة المدیر العامّ للدّیوان 

على خلاف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.

في عمله وسیره، إلاّ أنه تمتّع الدّیوان بالاستقلالیة باف المشرّع كما أنّ وبالرّغم من اعتر 
ت إشراف ورقابة النّیابة لیس له حقّ التقّاضي وتمثیله أمام القضاء كونه یعمل مباشرة تح

العامّة.

ثانیا: تشكیلة الدّیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه
وّن الدّیوان من ضبّاط وأعوان یتك426-11من المرسوم الرّئاسي رقم 6وفقا للمادّة 

الوطني وضُبّاط وأعوان الشّرطة القضائیة التاّبعین لوزارة الشّرطة القضائیة التاّبعین لوزارة الدّفاع 
وأعوان عمومیّین من ذوي الكفاءات في مجال مكافحة الفساد، الدّاخلیة والجماعات المحلّیة، 

8المـــؤرّخ فـــي 426-11یعـــدل المرســـوم الرّئاســـي رقـــم 2014جویلیـــة 23المـــؤرّخ فـــي 209-14المرســـوم الرّئاســـي )1(
46میة عــدد الــذي یحــدّد تشــكیلة الــدّیوان المركــزي لقمــع الفســاد و تنظیمــه وكیفیــات ســیره، الجریــدة الرّســ2011دیســمبر 

.2014جویلیة 31الصّادرة بتاریخ 
.57، ص.2الحاج علي بدر الدّین، المرجع السّابق، الجزء)2(
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یمكن له كذلك الاستعانة بكلّ خبیر و وزیادة عن ذلك للدّیوان مستخدمون للدّعم التّقني والإداري، 
أو مكتب استشاري و/أو مؤسّسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.

ضبّاط 10فإنّ عدد الضبّاط والأعوان من الدّرك الوطني یبلغ عددهم 8وفقا للمادّة 
طني وهم معیّنون بموجب مرسوم. كما یحدّد عدد ضبّاط وأعوان الشّرطة ومثلهم من الأمن الو 

بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل القضائیة والموظّفین الموضوعین تحت تصرّف الدّیوان 
للأحكام التّشریعیة والتّنظیمیة والوزیر المعني. وخلال مدّة تعیینهم، یبقى الأعضاء خاضعین 

تابعین لها.یبقواصلیة كونهم المطبّقة في مؤسّساتهم الأ

بأن یتشكّل من مدیر من المرسوم كیفیة تنظیم الدّیوان، 18إلى 10كما بیّنت المواد من 
حدّد مقرّه بالجزائر العاصمة و عامّ ودیوان ومدیریّتین إحداهما للتحرّیات والأخرى للإدارة العامّة، 

.04وفقا للمادّة 

لقمع الفسادثالثا: مهام الدّیوان المركزي 
عن جرائم الفساد ، مهمّة البحث والتحرّي 01-06مكرّر من القانون 24أوكلت له المادّة 

فهو بالتاّلي جهاز یضطلّع بدور ردعي على عكس الهیئة الوطنیة التي دورها وقائي محض. 
:كالآتيهاختصاصات ومهام426- 11من المرسوم رقم 5كما حدّدت المادّة 

واستغلال تلك المعلومةمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها جمع كلّ معلومة تس.
 جمع الأدلّة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمُثُول أمام الجهة القضائیة

المختصّة.
 تطویر التّعاون والتّساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التّحقیقات

الجاریة.
 على السّلطات ،حسن سیر التحرّیات التي یتولاّهااقتراح كلّ إجراء من شأنه المحافظة على

المختصّة.
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لضبّاط وأعوان الشّرطة 426-11من المرسوم 20/1المادّة ولأجل هذه المهام أجازت 
القضائیة التاّبعین للدّیوان سلطة استعمال كلّ الوسائل المنصوص علیها في التّشریع السّاري

المفعول أي في قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته كسماع 
الأشخاص وإجراء التّفتیش والاستعانة بالخبراء وضبط الأشیاء، وكذا الإجراءات الاستثنائیة 
المتعلّقة باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصّور. كما یمتدّ اختصاصهم المحلّي 

امل الإقلیم الوطني في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها. ولقد حثّ المرسوم الرّئاسي إلى ك
للدّیوان مع غیرهم التاّبعین لمصالح ن ضبّاط الشّرطة القضائیة التاّبعیعلى كیفیّات سیر وتعاون

الشّرطة القضائیة الأخرى في مختلف العملیّات والتّحقیقات المتعلّقة بالفساد.
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نطاق تجریم الفساد في التّشریع الجزائري والمتابعةالفصل الرابع: 

الفصل الرابع
والمتابعةنطاق تجریم الفساد في التّشریع الجزائري 
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بعدما خصّصنا الفصل السّابق لموضوع الوقایة من الفساد من خلال دراسة مختلف 
08-22الهیئات الوطنیة المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وفي القانون 

للشّفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، التي كان الهدف من إنشاءها المتعلّق بتنظیم السّلطة العلیا 
ى واضحا أنّ السّیاسة ، بدهو الحیلولة دون تفشّي ظاهرة الفساد في المجتمع أو التّخفیف منها

.الوقائیة لا تكفي لوحدها للحدّ من هذه الظّاهرة بل لابد من سیاسة جنائیة ردعیة للتّصدّي للفساد

من أخطر الظّواهر التي تُهدّد المجتمعات في جمیع الجوانب سواء كانت إنّ الفساد 
سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة، ورغم أنّ المشرّع الجزائري لم یعرّف الفساد لكنه مثَّلَهُ من 
خلال تجریم مجموعة من الأفعال تمثّل كسبا غیر مشروع للبعض واعتداءً على المال العامّ 

ها قافر نظرا لخصوصیة هذه الجرائم وخصوصیة المصلحة المعتدى علیها، (المبحث الأوّل)، و 
في مرحلة البحث والتحرّي عن الجریمة وفي مرحلة المتابعة ةالمشرّع بترسنة إجرائیة خاصّ 

المبحث الثاّني).(الجزائیة

الفساد جرائم: المبحث الأوّل

لخطورة ظاهرة الفساد، أجمعت الدّول على وضع الأُطُر القانونیة والآلیّات المناسبة نظرا
عمل المشرّع الجزائري هو الآخر على تجریم مختلف صور .لمكافحتها والحدّ من انتشارها

جرائم الفساد حمایة لنزاهة الوظیفة العمومیة ممّا یلحق بها من خلل أو فساد في قانون العقوبات 
، غیر أنه ونتیجة اتّخاذ هذه الجرائم منحى آخر 138إلى 121ري بموجب المواد من الجزائ

نصوص العقوبات على مواجهتها، كان والأعمال وعدم قدرة لوتشبّعها نظرا لارتباطها بعالم الما
لابدّ على المشرّع استحداث قانون خاصّ جدید یتوافق مع تطوّرات الجریمة لیكون الإطار 

.)1(ال المستحدثة منهاكهة الأشالمناسب لمواج

، ص..) 1(

المبحث الثالث

ادــــــــــم الفســـــــــجرائ
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وعلیه سوف نتناول من خلال هذا المبحث دراسة أهمّ جرائم الفساد التي جاء به القانون 
الإشارة إلیها ، علما أنّ الأعمال المجرّمة في ثنایا هذا القانون متعدّدة ومتنوّعة یصعب 06-01

جمیعا لذلك سنركّز على أهمّها، جریمة الاختلاس (المطلب الأوّل)، جریمة الرّشوة بمختلف 
الإعفاء والتّخفیض غیر ، جریمة الغدر (المطلب الثاّلث)، جریمة صُورها (المطلب الثاّني)

القانوني في الضّریبة أو الرّسم (المطلب الرّابع).

"Détournement de fondsالأموال العمومیة "جریمة اختلاسالمطلب الأوّل: 

نظرا لما سبّبته من استنزاف للموارد المالیة المخصّصة للنّفع العامّ أو عرقلة المؤسّسات 
المختلفة عن القیام بوظائفها، فإنّ اختلاس المال یعتبر من أكثر الجرائم خطورة ومساسا 

والتي تمّ تعدیلها بأحكام 01- 06من القانون 29الوطني، من خلال أحكام المادّة بالاقتصاد 
.41أشار إلى جریمة الاختلاس في القطاع الخاصّ في المادّة ، كما )1(15-11القانون 

الفرع الأوّل: مفهوم الاختلاس
أوّلا: تعریف الاختلاس

الشّيء واختلسه وتخلسه، وإذا استلبه، الاختلاس لغویّا هو الأخذ في نهزة ومخاتلة، وخلس 
. أمّا قانونیّا فلقد عرّف الاختلاس )2(وتخالس القوم الشيء تسالبُوهُ. ورجل مخالس شجاع حذر

دج، كلّ موظّـف 1.000.000دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (2"یعاقب بالحبس من سنتین ()1(
جه حقّ أو یستعمل علـى نحـو غیـر شـرعي لصـالحه أو لصـالح عمومي یبدّد عقدا أو یختلس أو یتلف أو تحتجز بدون و 

شخص أو كیان آخـر أيّ ممتلكـات أو أمـوال أو أوراق مالیـة عمومیـة أو خاصّـة أو أيّ أشـیاء أخـرى ذات قیمـة عهـد بهـا 
انون المعـدّل والمـتمّم للقـ2011أوت 02المـؤرّخ فـي 15-11مـن القـانون رقـم 29إلیه بحكم وظیفته أو بسـببها، المـادّة 

.2011أوت 10بتاریخ 44فبرایرالجریجة الرّسمیّة العدد 20المؤرّخ في 01-06رقم 
هنــان ملیكـــة، جـــرائم الفســـاد، الرّشـــوة والاخـــتلاس وتكســـب الموظّــف العـــامّ مـــن وراء وظیفتـــه فـــي الفقـــه الإســـلامي وقـــانون )2(

.85، ص.2010ة، مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التّشریعات، دار الجامعة الجدید

المطلب الأوّل

Détournement de fondsجریمة اختلاس الأموال العمومیة 

الفرع الأوّل

مفهوم الاختلاس
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عن نیّة الجاني في محاولته على أنه: "مجموعة الأعمال المادّیة والتصرّفات التي تعبّر 
حیازة تامّة زته من حیازة ناقصة إلى الاستیلاء التامّ على المال الذي في حوزته وتحویل حیا

.)1(ة"مائدو 

تمییز جریمة الاختلاس عن بعض الجرائم المشابهة لهاثانیّا: 
.ا في بعض النّقاطمتتشابه جریمة الاختلاس مع جرائم أخذ المال الأخرى مع اختلافه

تمییز جریمة الاختلاس عن جریمة السّرقة:) 1
من قانون العقوبات على أنه: "كلّ من اختلس شیئا غیر 350تعرّف السّرقة في المادّة 

دج 100.000یعدّ سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مملوك له 
وتعتبر جریمة السّرقة هي الأساس الذي بدأ منه البحث في سائر . )2(دج"500.000إلى 

عن جریمة وهي تختلف موال بدلیل لفظ "من اختلس"، الأالجرائم التي تستهدف الاستحواذ على 
الاختلاس في النّقاط التاّلیة:

من حیث صفة الجاني:-أ
شخص موظّف لا یقع الاختلاس إلاّ من موظّف عمومي عكس السّرقة التي تقع من أيّ 

كان أم لا.

من حیث شكل الحیازة:-ب
علیه إلى الجاني حیازة تامّة، بینما في يحیازة في جریمة السّرقة من المجنتنتقل ال

الجاني مسبقا. ویتمثّل فعل الجاني في تغییر نوع الحیازة جریمة الاختلاس یكون المال في حیازة 
ومن مؤقّتة إلى دائمة.من ناقصة إلى تامّة 

، 1989، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، 2عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصّ، ط)1(
.93ص.

المـؤرّخ فـي 156-66المعدّل والمتمّم للأمـر رقـم 2006دیسمبر 20المؤرّخ في 23-06من القانون رقم 350المادّة )2(
المتضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم.1966یونیو 8
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تمییز جریمة الاختلاس عن جریمة خیانة الأمانة:) 2
من قانون العقوبات بأنّ جریمة خیانة الأمانة على أنه: "كلّ من 376عرّفت المادّة 

د أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة أوراقا تجاریة أو نقو اختلس أو بدّد بسوء نیّة 
أو التزاما أو إبراء لم تكن قد سلّمت إلیه إلاّ على سبیل الإجارة محرّرات أخرى تتضمّن أو تثبت 
شرط ردّها باء عمل بأجر أو بغیر أجر دعاریة الاستعمال أو لأالودیعة أو الوكالة أو الرّهن أو 

أو لاستخدامها في عمل معیّن وذلك إضرارا بمال كسبها أو واضعي أو تقدیمها أو لاستعمالها 
ا یعدُّ مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى الید علیها أو حائزیه

.)1(دج"100.000إلى 20.000ثلاث سنوات وبغرامة من 

إنّ جریمة خیانة الأمانة تشكّل حسب المادّة استیلاء على منقول یحوزه المستولي بناء 
على عقد حدّده القانون، وتقوم خیانة الأمانة عند خیانة الثقّة التي أودعت في الشّخص 

حیث یتحوّل عن حائز لحساب المالك إلى مُدَّعٍ الملكیة.بمقتضى هذا العقد، 

لأمانة بجریمة الاختلاس ولو نلاحظ تشابه الجریمتین في فعل عند مقارنة جریمة خیانة ا
الاختلاس إلاّ أنّ نقاط الاختلاف تبرز فیما یلي:

من حیث صفة الجاني:-أ
تقع جریمة خیانة الأمانة من أيّ شخص أودعت لدیه، بینما جریمة الاختلاس لا تقع إلاّ 

من موظّف عمومي أو من في حكمه.
من حیث الضّرر:-ب

تعتبر جریمة الاختلاس من الجراىئم الشّكلیة حیث لم یتطلّب المشرّع نتیجة إجرامیة فیها 
اشترط حیث یكفي وجود سلوك یفید تغییر نوع الحیازة ولو لم یترتّب عن ذلك ضررًا. بینما 

ضرارًا : "... وذلك إ376یث نصّت المادّة القانون قیام الضّرر في جریمة خیانة الأمانة ح
أو واضعي الید علیها أو حیازتها".بمالكیها

المـؤرّخ فـي 156-66المعدّل والمتمّم للأمـر رقـم 2006دیسمبر 20المؤرّخ في 23-06من القانون رقم 376المادّة )1(
المتضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم.1966یونیو 8
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من حیث محلّ تسلیم المال:-ج
بعقد من عقود الأمانة الستة وهي عقد في جریمة خیانة الأمانة یتمّ تسلیم المال للجاني 

عقد القیام بأجر أو بغیر عقد الوكالة، عقد الإعارة، عقد الرّهن الحیازي، الإیجار، عقد الودیعة، 
المال في جریمة الاختلاس من قبل الموظّف یكون یحكم وظیفته أو . أمّا تسلیم )1(أجر

یمقتضاها.
من حیث المصلحة المحمیة قانونا:-د

تقع جریمة خیانة الأمانة على المصلحة الخاصّة على خلاف المصلحة المحمیة في 
الوظیفة أو صورة المال موضوع جریمة الاختلاس هي المصلحة العامّة سواء في صورة 

الاختلاس.

الفرع الثاّني: أركان جریمة الاختلاس

أركان: ركن شرعيّ، ركن مادّي وركن 3ككلّ الجرائم، تقوم جریمة الاختلاس على 
المتمثّل في صفة الجاني.معنوي، فضلا عن الرّكن المفترض 

أوّلا: الرّكن المفترض
تعتبر جریمة الاختلاس في القطاع العامّ من الجرائم التي تتطلب ركنا مفترضا إضافیّا 

ارتكاب الفعل المجرّم ممّا یجعلها من جرائم ذوات الصّفة. ولقد حدّد یتمثّل في صفة الجاني عند 
المتعلّق بالوقایة من الفساد ومكافحته صفة الجاني في جریمة الاختلاس 01- 06القانون 

.)2(بالموظّف العموميّ 

بقوله: 2الموظّف العمومي في الفقرة ب من المادّة 01- 06ولقد عرّف القانون 

قانون العقوبات نصّت على هذه العقود على سبیل الحصر.376المادّة )1(
هــو نفــس المصــطلح الــذي تضــمّنته 01-06مصــطلح الموظّــف العمــومي الــذي اعتمــده المشــرّع الجزائــري فــي القــانون )2(

.2003أكتوبر 31ة لمكافحة الفساد المؤرّخة في اتّفاقیة الأمم المتّحد

الفرع الثاّني

أركان جریمة الاختلاس
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منصبا تشریعیّا أو تنفیذیّا أو إداریّا أو قضائیّا أو في أحد كلّ شخص یشغل- 1"
المجالس الشّعبیة المحلّیة المنتخبة، سواء أكان معیّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقّتا، مدفوع الأجر 

أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النّظر عن رتبته أو أقدمیته.

أجر أو بدون أجر ویُساهم بهذه كلّ شخص آخر یتولّى ولو مؤقّتا، وظیفة أو وكالة ب- 2
الصّفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسّسة عمومیة أو أیة مؤسّسة أخرى تملك الدّولة كلّ أو 

تقدّم خدمة عمومیة.ة مؤسّسة أخرى بعض رأسمالها، أو أیّ 

كلّ شخص آخر معروف بأنه موظّف عمومي أو من في حكمه طبقا للتّشریع - 3
والتنّظیم المعمول بهما".

ممّا یُلاحظ عند استقراء نصّ المادّة السّابقة الذّكر هو توسّع المشرّع الجنائي في تحدید 
المؤرّخ في 03-06الوارد في الأمر بالمقارنة بتعریف الموظّف العامّ العموميصفة الموظّف 

في عرّف الموظّف العامّ ، الذي )1(والمتضمّن القانون الأساسي للوظیفة العامّة2006یولیو 15
منه على أنه: "یعتبر موظّفا كلّ عون عُیّن في وظیفة عمومیة دائمة أو رُسّم في السّلم 4المادّة 

أنّ القانون الأساسي یطبّق على الموظّفین الذین یُمارسون 2الإداري". كما نصّت المادّة 
نشاطهم في المؤسّسات والإدارات العمومیة".

كلّ شخص نُدب إلى القیام 01- 06انون فیشمل مصطلح الموظّف العمومي وفقا للق
نه مشوبا بعیب، ویشمل النصّ على جمیع الموظّفین كبارا ر تعییبخدمة عامّة حتى ولو كان قرا

أو صغارا، أصلیّین أو منتدبین، دائمین أو مؤقّتین سواء كلّف بالخدمة العامّة من الدّولة أو 
) لحظة ارتكاب الفعل حتى ولو زالت هذه شرط أن تتوفّر الصّفة (الموظّف العامّ مصلحة عامّة، 

.)2(الصّفة فیما بعد لأنّ العبرة عند قیام الفعل ولیس بعدهُ 

، المتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظیفـة العمومیـة، الجریـدة الرّسـمیة 2006یولیو 15المؤرّخ في 03-06الأمر رقم )1(
.2006یولیو 16، الصّادرة في 46العدد 

.158فادیا قاسم بیضون، المرجع السّابق، ص.)2(
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ثانیّا: الرّكن الشّرعي
المعدّل والمتمّم للقانون 15-11من القانون 28جرّمت جریمة الاختلاس وفقا للمادّة 

یرتكب الجریمة خلال حیث اشترطت المادّة صفة الموظّف العمومي في الجاني، أن06-01
. كما اشترطت أن یكون المال )1(وظیفته وألاّ تكون قد زالت (صفة الموظّف) بعزله أو نحوه

محلّ الجریمة قد سُلّم للموظّف العمومي بموجب وظیفته أو بسببها أي أن یكون تسلیم المال من 
لائحة بتنظیمه أو مقتضیات العمل ویدخل في اختصاص الجاني استنادا إلى نصّ قانوني أو 

.)2(كمهابحأمر إداري من رئیس إلى مرؤوسه، هذا بموجب وظیفة الجاني و 

كما قد یكون التّسلیم بسبب الوظیفة التي یشغلها الموظّف لا بحكمها، كضابط الشّرطة 
.)3(الذي یعهد له بالمال محلّ الجریمة فیحجزه لإثبات الجریمة

زة المادّیة المباشرة للشّيء موضوع الجریمة، بل ولا یشترط لقیام جریمة الاختلاس الحیا
یكفي أن یكون للموظّف حیازة غیر مباشرة كما إذا كان الشّيء في حیازة شخص آخر وكان 
للموظّف مع ذلك سلطة التصرّف فیه عن طریق إصدار الأوامر بشأنه وأن یكون هذا التصرّف 

.)4(ه الأوامر بسبب العلاقة الوظیفیةمن اختصاصه، وأن یكون الحائز الفعلي ملزما بتنفیذ هذ

ثالثا: الرّكن المادّي
بثلاث عناصر هي: السّلوك 29تعین الرّكن المادّي في جریمة الاختلاس وفقا للمادّة ی

الإجرامي أيّ فعل الاختلاس، محلّ الاختلاس، علاقة السّببیة بینهما.

السّلوك الإجرامي:) 1
5السّلوك الإجرامي في جریمة الاختلاس في القطاع العامّ في حیث یتمثّل 29ادّة محدّدته ال

صور هي:

.104ملیكة هنان، المرجع السابق، ص.)1(
.104ملیكة هنان، المرجع نفسه، ص.)2(
.25، ص. 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاصّ، جزء )3(
.185-184، ص.1989أمال عثمان، شرح قانون العقوبات "القسم الخاصّ"، دار النّهضة العربیة، )4(
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الاختلاس:أ) 
یتحقّق بتحویل الأمین حیازة المال المؤمّن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى 

.)1(حیازة نهائیة على سبیل التّملیك

قد یقع أمام الغیر كما غالبا ما یقع الاختلاس سرّا كاختلاس الموظّف أموال المؤسّسة. 
ملك له كبیع بنزین سیّارة المصلحة.عن طریق الإیهام بأنه 

الإتلاف:ب) 
یتحقّق بهلاك الشّيء أي بإعدامه والقضاء علیه حیث یفقد قیمته أو صلاحیته ویحصل 

بعدّة طرق كالإحراق، التّمزیق الكامل، التّفكیك التامّ.

التّبدید:ج) 
باستهلاك المال الذي أؤتمن علیه أو بالتصرّف فیه تصرّف یتحقّق متى قام الموظّف 

المالك كأن یبیعه أو یرهنه أو یقدّمه هبة للغیر أو هدیة للغیر، كتقدیم مدیر البنك قروضا 
لأشخاص لا یتوافر فیهم الضّمان الكافي.

الاحتجاز بدون وجه حقّ:د) 
داعها في البنك.یإكمن یحتفظ بإیرادات الهیئة العمومیة التي أودعت لدیه عوض

الاستعمال على نحو غیر شرعيّ:ه) 
یتحقّق متى یكون هناك تعسّف في استعمال الممتلكات العمومیة، كأن یستعمل الموظّف 
الجاني المال العاتمّ لأغراض شخصیة أو لفائدة الغیر كمن یستعمل سیّارة الوظیفة لأغراضه 

الشّخصیة.

.27-26، ص.2ون الجنائي الخاصّ، جزء أحسن بوسقیعة، الوجیز القان)1(
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محلّ الجریمة:) 2
الاختلاس في كلّ شيء ذي قیمة عُهِدَ للموظّف به بحكم وظیفته أو یتمثّل محلّ جریمة

بسببها وتتمثّل في:

الممتلكات:أ) 
ر مادّیة، منقولة أو غیر منقولة، وهي الموجودات بكلّ أنواعها سواء كانت مادّیة أو غی

ملموسة أو غیر ملموسة.

الأموال:ب) 
ورقیة أو نقدیة.وهي النّقود سواء كانت 

الأوراق المالیة:ج) 
تتمثّل في القیم المنقولة المتمثّلة في الأسهم والسّندات وغیرها.

الأشیاء الأخرى ذات القیمة:د) 
مّا إذا تجرّد الشّيء أتشمل كلّ ما لا یوجد ضمن الأصناف السّابقة، مادامت له قیمة مالیة. 

كالموظّف الذي یعهد برمي من كلّ قیمة فإنّ صفة المال تزول عنه ولا یصلح كمحلّ الاختلاس 
.)1(ي علیها لنفسهلمهملات ویستو 

أن تكون هذه الأشیاء ذات القیمة المالیة، ملكا للدّولة أو لإحدى 29ویستوي وفقا للمادة 
ة من ذلك هو هیئاتها أو مؤسّساتها، أو خاصّة تابعة لأحد الأفراد أو لشخص معنوي والعلّ 

من یشغل الوظائف العامّة. تتطلّب توافر الثقّة والأمانة فیة للدّولة أو الخواص میّ المصلحة المح

النواوي عبد الخالق، جریمة السّرقة في الشّریعة الإسلامیة والقانون الوضـعي، بیـروت، منشـورات المكتبـة العصـریة، دون )1(
.43سنة النّشر، ص.
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فالمسألة متعلّقة بحمایة المال الموجود بین أیدي الموظّف لا بصاحب المال كالجاني الذي 
.)1(سا كذلكمختلیعمل بمصلحة المیاه ویوكل له تحصیل أموال المشتركین یعتبر 

علاقة الجاني بمحلّ الجریمة:) 3
ته.ضرورة توفر علاقة السّببیة بین حیازة الجاني لمحلّ الاختلاس وبین وظیفیتمثّل في 

حیث یشترط أن یكون محلّ الجریمة قد سُلّم للجاني الموظّف العمومي یحكم وظیفته أو بسببها، 
وظیفته لا تكیّف على أن استیلاء الموظّف على أموال لم تسلّم له بحكم معناه بمفهوم المخالفة 

اختلاس وإنّما قد تقوم جریمة أخرى كخیانة الأمانة.أنها جریمة 

كما سبق وأن أبرزناه فإنّ جریمة الاختلاس من جرائم الخطر حیث لا یشترط وقوع 
ضرر بالمال المختلس أو بمالكه حیث أنّ العلّة هي حمایة الثقّة في علاقة الموظّف بالجهة 

في هذه الجریمة فإمّا أن تقع الجریمة تامّة التي یعمل بها والتي ائتمنته. كما لا یتصوّر الشّروع
وإنه من اابتداءأو تتّخذ وصف جریمة أخرى لأنّ الجاني في هذه الجریمة یكون حائزا للمال 

.)2(عل الذي یعتبر بدء في التّنفیذفر تحدید العذّ المت

رابعا: الرّكن المعنوي
صریه حیث یجب عنالعامّ، بجریمة الاختلاس جریمة عمدیة یشترط فیها القصد الجنائي 

أن یكون الجاني عالما بأنّ المال الذي بین یدیه ملك الدّولة أو لإحدى مؤسّساتها، وأنه قد سُلّم 
له بحكم أو بسبب وظیفته، وأن تتّجه إرادته إلى تنفیذ الرّكن المادّي باختلاسه للمال أو تبدبده أو 

يّ.احتجازه، أو إتلافه أو استعماله على نحو غیر شرع

.175فادیا قاسم بیضون، المرجع السابق، ص.)1(
.26، ص.1992، دار الفكر، -قارنة فقها وقضاء وتشریعادراسة تحلیلیة م-نائل عبد الرحمن، الاختلاس )2(
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الفرع الثاّلث: العقوبات المقرّرة لجریمة الاختلاس

جنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس من القطاع العامّ بمثابة يتعتبر جریمة الاختلاس ف
العقوبة تشدید دج مع 1.000.000دج إلى 200.000سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة من 

إلى الحبس من عشر سنوات إلى عشرون سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئات المنصوص 
.)1(من نفس القانون48علیها في المادّة 

52و المادّة366دّةماالكما یمكن أن یستفید الجاني من إجراءات الإعفاء أو التّخفیف 
.)2(من نفس القانون49ة في المادّة متى توافرت شروطها المذكور من قانون العقوبات، ما یلیها 

كما توجد عقوبات تكمیلیة كمصادرة الأموال غیر المشروعة، الحرمان من بعض 
الحقوق المدنیة والمطالبة بردّ الأموال المختلسة.

أقرّ المشرّع حكما خاصّا لتقادم الدّعوى العمومیة حیث قرّر أنّ التقّادم یعادل الحدّ لقد
عائدات الجریمة إلى الخارج سنوات) مع تقریر عدم التّقادم إذا تمّ تحویل 10عقوبة (لالأقصى ل

سنوات).3(عكس مدّة تقادم الجنح في القواعد العامّة التي حدّدها القانون بــ 

جریمة الرّشوة وصورهااني: المطلب الث

نصّ قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة الرّشوة بمختلف صورها حیث من 
وحسن سیرها وجب اختیار موظّفین أكفّاء یؤدّون مهامهم أجل الوصول إلى تحقیق نزاهة الإدارة 

على أشخاص معنیّین هم القضاة، كلّ موظّف یمارس وظیفة علیا في الدّولة، ضابط عمـومي، عضـو 48نصّت المادّة )1(
فــي الهیئـــة الوطنیـــة للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، ضــابط أو عـــون شـــرطة قضـــائیة، ضـــبّاط الجـــیش التــّـابعین للمصـــالح 

ات الشّرطة القضائیة.العسكریة للأمن، موظّف أمانة الضّبط، من یمارس بعض صلاحیّ 
یعفى الموظّف الذي ارتكب الاختلاس لكن أبلغ السّلطات عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبها قبل مباشـرة إجـراءات )2(

المتابعة فیستفید من ظروف الإعفاء، یستفید من التّخفیف إذا أبلغ بعد مباشرة إجراءات المتابعة.

الفرع الثاّلث

العقوبات المقرّرة لجریمة الاختلاس

المطلب الثاّني

جریمة الرّشوة وصورها
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الحاجة على ولة لاستغلال الوظیفة والحصول من صاحب امقابل أجر یحصلون علیه وأیة مح
مقابل لقضاء حاجته یصیب الإدارة بضرر ویعرقل سیرها. كما أنّ علاقات العمل تُوَلِّدُ بین ربّ 
العمل والأجیر ثقة متبادلة فإذا خَرَقَ الأجیر هذه الثقّة بأعمال تُضِرُّ بمصالح ربّ العمل 

ودون رضـى ربّ فیتعرض للمسؤولیة الجزائیة كمن یأخذ مكافأة غیـر منظـورة في التّعـامـل
العمـل.

نصّ المشرّع من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على العدید من صور الرّشوة 
الرّشوة في القانون العامّ بین الموظّف الرّاشي والغیر المرتشي، كما جرّم الرّشوة فعلم رّ حیث ج

ات العمومیة ورشوة الموظّفین الأجانب وموظّفي المنظّمات الدّولیة، وعمل في مجال الصّفق
كذلك على تجریم الرّشوة في القطاع الخاصّ.

جریمة رشوة الموظّفین العمومیّینالفرع الأوّل: 

لموظّفین العمومیّیناأوّلا: تعریف رّشوة 
تتسبّب الرشوة في إنشاء العلاقة بین الدّولة ومواطنیها وتحویل الوظیفة إلى تجارة والخدمة 

.إلى ثراء غیر مشروع للموظّف على حساب المواطنالمقدّمة وتؤدّي 

تّجار بالوظیفة والإخلال بواجب النّزاهة الذي یتوجّب على كلّ من لإاتقوم الرّشوة على 
وجب على الموظّف وعلیه .)1(ي بهالتحلّ أو وكالة عمومیة أو یؤدّي خدمة عمومیة یتولّى وظیفة 

یقبض سوى الأجر أو الرّاتب الذي تمنحه له السّلطة أو الجهة التي یعمل بها.لاّ أالعمومي

.57، المرجع السابق، ص.2ن الجزائي الخاصّ، جزءأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانو )1(

الفرع الأوّل

جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین
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ثانیّا: أنواع الرّشوة (رشوة الموظّفین العمومیّین)
الرّشوة السّلبیة:-1

من قانون الوقایة من 2فقرة 25تسمّى بجریمة الموظّف المرتشي، نصّت علیها المادّة 
لجریمة الرّشوة السّلبیة كلّ موظّف عمومي طلب أو قبل الفساد ومكافحته، حیث یعدّ مرتكبا 

، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر، بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقّة
لامتناع عن أداء عمل من واجباته.لأداء عمل أو ا

الرّكن المفترض في جریمة الرّشوة السّلبیة:-أ
جریمة الرّشوة هي الأخرى من جرائم ذوي الصّفة حیث لا یتصوّر وقوعها إلاّ إذا توافرت 
في فعلها الصّفة، حیث وجب توافر صفة الموظّف العمومي في المرتشي ویقتضي ذلك أنّ 

أن یكون داخلا في الاختصاص الوظیفي للموظّف العمومي.العمل أو الامتناع یجب

الرّكن المادّي:-ب
یتحقّق الرّكن المادّي في جریمة الرّشوة السّلبیة في طلب الجاني أو قبوله مزیة غیر 
مستحقّة نظیر قیامه بعمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه. وعلیه یتطلّب لتوافر الرّكن 

یمكن تلخیصها في:المادّي عدّة عناصر 

النّشاط الإجرامي:-1ب
ة غیر مستحقّة نظیر قیامه بعمل من مزیّ كن تلخیصه في طلب الجاني، أو قبوله یم

أعمال وظیفیة أو الامتناع عنه.

فیقصد به تعبیر عن إرادة منفردة صادرة عن الموظّف بغیة الحصول على فأمّا الطّلب
ویعتبر مجرّد طلب الموظّف أو . )1(الامتناع عن القیام بعملمقابل نظیر القیام بعمل معیّن أو 

.35، ص.1999شریف طه، جریمة الرّشوة معلّقا علیها بأحكام محمكة النّقض، دار الكتاب الذّهبي، القاهرة، )1(
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من في حكمه فائدة للاتّجار بوظیفته جریمة یعاقب علیها القانون ولو لم یستجب له صاحب 
.)1(المصلحة

ولا یعتدّ هنا بشكل الطّلب أو صیغته، فقد یكون شفاهة أو كتابة أو بالإشارة، صریحا، أو 
من 25من المادّة 2الموظّف أو تلمیحاته وفقا لما جاء في الفقرة ضمنیّا یستقاد من تصرّفات

.)2(قانون الوقایة من الفساد

والحكمة بالاكتفاء بالطّلب لقیام جریمة الرّشوة السّلبیة، تكمن في أنّ الموظّف بفعله هذا 
یجعل مّا م)3(یكون قد عبّر عن نفسیته الإجرامیة وعرض وظیفته كسلعة للاتّجار بها واستغلالها

هذه الجریمة من الجرائم الشّكلیة التي لا یقیّد بالشّروع فیها.

یتمثّل العنصر الثاّني المكوّن للنّشاط الإجرامي في قبول الموظّف العمومي المزیة 
عن طریق الكلام أو الإشارة )4(المستحقّة، وهو رضى المرتشي صراحة أو المهمّ أن یكون جدّیا

بقبول المزیة التي عرضها الرّاشي صاحب المصلحة أو الوسیط مقابل ضمنیّا أو أو الكتابة 
قیامه بعمل أو الامتناع عنه.

قد تثار هنا حالة سكوت الموظّف عن العرض المقدّم له من الرّاشي، هل یأخذ حكم 
لإجابة عن هذا التّساؤل وجب الرّجوع إلى القواعد العامّة التي تقول بعدم نسب فلالقبول؟ 
ولا. لكن حالة وجود قرائن تدلّ على قبول الموظّف للعرض، فإنه یعدّ مرتشیا وتقوم للسّاكت ق

. وتقوم الجریمة في حال القبول بغضّ النّظر عن مدى )5(الجریمة في حقّه رغم سكوته عن الردّ 
التزام صاحب المصلحة بالوفاء أو في حالة ما إذا حالت ظروف خارجیة عن تحقیق النّتیجة.

.16، ص.2007محمد أبو زید أحمد، موسوعة القضاء الجنائي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، )1(
. طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر ..."."..)2(
.70، ص.2012، دار العلوم، عنّابة، 1منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، جزء)3(
.123أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص.)4(
.200، ص.1الحاج علي بدر الدّین، المرجع السابق، ج)5(
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النّشاط الإجرامي:محلّ -2ب
إلیه، یقصد بمحلّ الرّشوة المنفعة أو الفائدة أو المقابل الذي یسعى الموظّف المرتشي 

أو معنویة، صریحة أو مستترة، مشروعة أو غیر مشروعة. ولم سواء كانت هذه المزیة مادّیة 
ف العمومي الذي یحصل علیه الموظّ یشترط المشرّع مقدارا أو حدّا معیّنا من المال أو النّفع 

المرتشي.

الغرض من الرّشوة:-3ب
واجباته هدف الرّشوة هو أن یقوم المرتشي یعمل أو أن یمتنع عن القیام بعمل من 

ومكافحته.من قانون الوقایة من الفساد 25من المادّة 2الوظیفیة حسب ما جاء في الفقرة 

لحظة الارتشاء:-4ب
أن یكون تقدیم المزیة أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن القیام طیشتر 

للعمل أو الامتناع. أمّا إذا كان بعد ذلك فلا محلّ لقیام جریمة بالواجب، أي أن یكون سابقا 
.)1(الرّشوة في هذه الحالة

الرّكن المعنوي:-ج
فهي تتطلّب توافر قصد جنائي بعنصریه لما كانت الرّشوة السّلبیة جریمة عمدیة (قصدیة) 

العلم والإرادة حیث لا یتصوّر قیام جریمة رشوة غیر عمدیة حیث یطلب الموظّف العمومي أو 
یقبل رشوة عن طریق الإهمال أو الخطأ.

ه وعلیه یجب أن یكون الموظّف العمومي عالما بتوفّر جمیع أركان الجریمة أي أن یعلم أنّ 
العمل یدخل في حكم وظیفته أو بسببها، أنّ ، أنّ 01-06القانون موظّف عمومي بمفهوم 

أن یعلم بذلك عند الطّلب أو القبول.بویجالمزیة التي طلبها أو قبلها غیر مستحقّة، 

.79أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص.)1(
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الموظّف إلى طلب أو قبول المزیة حیث ینتفي القصد إذا ویجب كذلك أن تتّجه إرادة 
ویرفضه هذا الأخیر ویردّه. كما لا تقوم صاحب المصلحة المزیة فوق مكتب الموظّف وضع 

الجریمة إذا طلب الموظّف أو قبل المزیة تحت تأثیر المخدّر (تناوله دون علمه) أو إذا كان 
مكرها على ذلك تحت التّهدید مثلا.

المنفعة بجب أن یكون الطّلب من أجل الاتّجار بالوظیفة، فإذا كان طلو من جهة أخرى 
رض فلا جریمة. كما أنّ من قبِل الهدیة معتقدا أنها من أحد أفراد عائلته (خطأ قعلى سبیل ال

أنها ممّن لهم مصلحة وكان قد أدّى العمل أو امتنع عنه فلا نكون في المصدر) وتبیّن بعد ذلك 
أمام جریمة الرّشوة حیث أنّ عنصر العلم لم یتوافر قبل الأداء أو الامتناع.

.بمختلف عناصره وزمانه على النّیابة العامّةقصد الجنائي الإثبات توافر یبقى عبء

الرّشوة الإیجابیة:-2
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث تعاقب كلّ من 25/1نصّت علیها المادّة 

بشكل مباشر أو غیر بمزیة غیر مستحقّة أو عرضها علیه أو منحه إیّاها، وعد موظّفا عمومیّا 
الموظّف نفسه أو لصالح شخص آخر لكي یقوم بأداء عمل أو مباشر سواء كان ذلك لصالح 

الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

ففي الرّشوة الإیجابیة یتعلّق الأمر بشخص الرّاشي الذي یعرض على الموظّف العمومي 
توفیرها له، وهي مكان ذلك الشّخص (المرتشي) مزیة غیر مستحقّة نظیر حصوله على منفعة بإ

لا تقتض صفة معیّنة في شخص الرّاشي بالتاّلي فلا مجال للحدیث عن الرّكن المفترض.

الرّكن المادّي:-أ
یتحقّق بوعد الرّاشي بمزیة أو عرضها أو منحها للموظّف مقابل الأداء أو الامتناع.



الفصل الرّابع                         نطاق تجريم الفساد في التّشريع الجزائري والمتابعة

89

السّلوك الإجرامي:-1أ
یتحقّق السّلوك الإجرامي بالوعد بمزیة أو عرضها أو منحها شرط أن یكون الوعد جدّیا 

على الإخلال بواجبات الوظیفة وأن یكون وأن یكون الغرض منه تحریض الموظّف العمومي 
تمام الجریمة.د الوعد یكفي لالوعد بالرّفض فمجرّ محدّدا. یستوي في هذه الحالة أن یقابل 

أو عن طریق شكّل مباشر للموظّف یكون الوعد أو المنح أو العرض بن یستوي كذلك أ
الغیر وتقوم الجریمة حتى ولو لم یكن الرّاشي هو الذي بادر إلى الرّشوة وإنّما كانت المبادرة من 

غیره.قبل 

المستفید من المزیة:-2أ
أو المعروضة أو الأصل أن یكون الموظّف هو المستفید من المزیة الموعود بها 

أن یكون المستفید شخصا آخر.الممنوحة، لكن من الجائز 

التي تحیل إلى 42وفقا للمادّة یعتبر الوسیط في جریمة الرّشوة بمثابة شریك في الجریمة 
، على أساس علمه بأن ما یقوم به أو یقدّمه 426المادةالعقوباتالأحكام العامّة في قانون 

ویعاقب بنفس عقوبة الجنحة، كون الوسیط لم یرد فعله في نصّ مسهّل للجریمة أو منفّذا لها 
ولا في قانون العقوبات، لكن یدخل ضمن الأحكام العامّة 01-06في القانون تجریمي لا 

للاشتراك.

الغرض من المزیة:-3أ
الموظّف العمومي على أداء عمل الغرض منه الوعد أو العرض أو منح المزیة هو حمل 

قبل قیام الموظّف بالعمل أو الامتناع، أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وتتحقّق الجریمة 
قدمت المزیة أو وعد بها لشخص آخر (طبیعي أو معنوي) كما تتحقّق الجریمة حتى حتى ولو 

.)1(یتحقّق المقصود من تقدیم المزیةولو لم 

، 06، العـدد2011معمّر فرقاق، الرّشوة في قـانون مكافحـة الفسـاد، المجلـّة الأكادیمیـة للدّراسـات الاجتماعیـة والانسـانیة، )1(
.45ص.
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الرّكن المعنوي:-ب
تتّفق عناصر الرّكن المعنوي في جریمة الرّشوة الإیجابیة في عناصرها مع جریمة الرّشوة 

الرّاشي إلى فعل تحقّق العلم والإرادة، أي أن تتّجه إرادة السّلبیة المذكورة سابقا حیث یجب 
عالم بكافّة عناصر الجریمة أي علمه بأنه یقدّم منفعة غیر الإعطاء أو العرض أو الوعد وهو 

مستحقّة لموظّف عامّ من أجل القیام أو الامتناع عن عمل، مع توجّه إرادته إلى تحقیق النّتیجة 
الإجرامیة.

العقوبات المقرّرة لجریمة الرّشوة الإیجابیة:-ج
سنوات، 10الحبس من سنتین إلى جریمة الرّشوة السّلبیة والإیجابیة تتمثّل العقوبة فيفي 

أمّا إذا كان .كان الفاعل شخصا طبیعیّادج إذا 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 
من قانون العقوبات والمتمثّلة في 18في المادّة المقرّرة شخصا معنویّا فیعاقب بالعقوبات 

المقرّرة للشّخص الطّبیعي إضافة الغرامة التي تساوي مرّة إلى خمس مرّات الحدّ الأقصى للغرامة 
إلى جواز الحكم بعقوبات تكمیلیة.

تمّ تحویل العائدات للخارج فلا مجال للحدیث عن التّقادم بالنّسبة للتّقادم في حالة ما إذا 
نون الإجراءات وفي غیر ذلك من الحالات تطبّق أحكام قا01-06من القانون 50وفقا للمادّة 

فنجد أنها تنصّ على عدم تقادم الدّعوى العمومیة منه، مكرّر 08المادّة وبالرّجوع إلىالجزائیة
في الجنایات والجنح المتعلّقة بالرّشوة وعلیه فإنّ جریمة الرّشوة بنوعیها غیر قابلة للتقّادم، ونفسه 
بالنّسبة للعقوبات المنطوق بها في هذه الجریمة فهي غیر قابلة للتّقادم كذلك وفقا لما نصّت 

قانون الإجراءات الجزائیة.مكرّر من 612ه المادّة علی
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جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة الدّولیةالفرع الثاني: 

وجاء بها القانون هي صورة مستحدثة للرّشوة لم یكن منصوص علیها في قانون العقوبات 
ویتمثّل هذا النّوع من الرّشوة في السّلوك الذي یقوم به كلّ من وعد . 28في مادّته 06-01

في منظّمة دولیة بمزیة غیر مستحقّة أو عرضها علیه أو منحه موظّفا عمومیّا أجنبیّا أو موظّفا 
إیّاها بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان لصالح الموظّف أو لصالح شخص أو كیان آخر 
من أجل أن یقوم بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته وذلك بغرض الحصول أو المحافظة 

یشمل هذا . كما )1(له صلة بالتّجارة الدّولیة أو بغیرها،على صفقة أو امتیاز غیر مستحقّ 
الموظّف العمومي الأجنبي أو موظّف منظّمة دولیة بطلب أو قبول مزیة غیر السّلوك قیام 

.)2(مستحقّة بنفس الشّكل للقیام بأداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل من واجباته

تتّفق جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة الدّولیة في 
حیث أنّ المشرّع حافظ 25أحكامها وصورها مع جریمة الرّشوة المنصوص علیها في المادّة 

یتمثّل في الّذي اشتراط القصد الجنائي الخاصّ الأركان والعقوبات مع تمیّز واحد هو بنفس 
ة أو المحافظة یعلى صفقة أو امتیاز غیر مستحقّ ذي صلة بعقود التّجارة الدّولالحصول

.علیها

لم یحصر مجال التّجریم في المعاملات 28كما نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري في المادّة 
التّجاریة الدّولیة فحسب، بل وسّعه إلى مختلف المعاملات الدّولیة بقوله: "... أو بغیرها ..." 

المتضمّن الوقایة من الفساد ومكافحته.01-06من القانون 28المادّة )1(
.205، ص.1جع السّابق، جالحاج علي بدر الدین، المر )2(

الفرع الثاّني

جریمة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وموظّفي المنظّمات العمومیة الدّولیة
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ما جاءت به الاتفّاقیة عكس )1(تضییقا على أعمال الفساد وحفاظا على المال العامّ وذلك 
.)2(المتعلّقة بمكافحة رشوة الموظّفین العمومیّین الأجانب وبعض التّشریعات

فهي تشترط أن یكون الموظّف موظّفا عمومیّا تعتبر هذه الجریمة من جرائم ذوي الصّفة 
/ج من قانون 02أجنبیّا، أو موظّف في إحدى المنظّمات الدّولیة العمومیة. ولقد عرّفت المادّة 

الوقایة من الفساد ومكافحته الموظّف العمومي الأجنبي بأنه "كلّ شخص یشغل منصبا تشریعیّا 
أجنبي، سواء كان معیّنا أو منتخبا، وكلّ شخص یمارس أو إداریّا أو قضائیّا لدى بلد أو تنفیذیّا 

وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبيّ بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسّسة". وتعرّف الفقرة 
"د" من نفس المادّة موظّف منظّمة دولیة عمومیة بأنه "كلّ مستخدم دوليّ أو كلّ شخص تأذن 

.ابة عنها"له مؤسّسة من هذا القبیل، بأن یتصرّف نی

583وتجدر الإشارة هنا أنه وتطبیقا للأحكام العامّة في المتابعة الجزائیة وفقا للمادّتین 
من قانون الإجراءات الجزائیة فیجوز متابعة من یرتكب هذه الجریمة داخل إقلیم 588و

الجزائري الذي عقوبات، وكذا متابعة النونقامن03قا لمبدأ إقلیمیة القوانین مادّةالجمهوریة وف
.)3(یرتكب هذه الجرائم خارج إقلیم الجمهوریة تطبیقا لمبدأ شخصیة قانون العقوبات

، دار الجامعـة الجدیـدة، -رشـوة المـوظّفین العمـومیّین الأجانـب-محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرّشـوة عبـر الوظیفـة )1(
.15، ص.2011الأسكندریة، 

والــدّول غیـر الأعضــاء OECDاتّفاقیـة مكافحـة رشــوة المـوظّفین العمـومیّین الأجانــب تبنّتهـا الـدّول الأعضــاء فـي منظّمـة )2(
، ودخلــت 1997مــارس 17الخمســة (الأرجنتــین، البرازیــل، بلغاریــا، تشــیلي، جمهوریــة الســلوفاك)، تــمّ التّوقیــع علیهــا فــي 

.1999حیّز التّطبیق في فیفري 
القانونیــة ، مجلّــة الاجتهــاد للدّراســات 06/01رمــزي بــن صــدّیق، صــور الرّشــوة فــي القطــاع العمــومي المســتحدثة بالقــانون )3(

.261، ص.08، ع.2015والاجتماعیة، جوان 
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جریمة الرّشوة في مجال الصّفقات العمومیةالفرع الثالث: 

والمنصوص علیه في المادّة تسمّى كذلك بالرّشوة من جانب واحد وهي الفعل المجرّم 
: "كلّ موظّف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض أنّ التي تنصّ على01- 06من القانون 27

تحضیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها بمناسبة لنفسه أو لغیره، 
الدّولة أو الجماعات أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

المحلّیة أو المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الإداري أو المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع 
وعلیه لقیام هذه الجریمة یجب توافر .الصّناعي والتّجاري أو المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة"

الأركان التالیة:

أوّلا: الرّكن المفترض
حة بنصّها: "یعاقب بالحبس ... كلّ موظّف عمومي ...".اصر 27نصّت علیه المادّة 

ثانیّا: الرّكن المادّي
.ن الرّشوةالغرض ممحلّه،عناصر: النّشاط الإجرامي،3ل إلى یتحلّ 

النّشاط الإجرامي:-1
یتحقّق النّشاط الإجرامي بفعل أحد التصرّفین:

القبض:-أ
هو استلام المرتشي لأجرة أو حصوله على منفعة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد 
إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدّولة أو أحد هیئاتها أو مؤسّساتها. فلا یشترط أن 
یكون القبض مادّیا فقط، بل قد یكون معنویّا كأن یحصل الموظّف على ترقیة لرتبة أعلى، أو 

أحد أقاربه على منصب عمل. كما یستوي أن یتمّ القبض بشكل مباشر أو بأيّ طریقة یحصل
أخرى، وسواء كان القبض لنفسه أو لشخص آخر عیّنه الموظّف.

الفرع الثاّلث

جریمة الرّشوة في مجال الصّفقات العمومیة
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محاولة القبض:-ب
الأهمّ والمهمّ في هذه الجریمة هو أن یكون هناك عرض من قبل الغیر صاحب المصلحة 

ي، وأن یكون هناك قبول من طرف هذا الأخیر، وعلیه یدفع أجرة أو منفعة للموظّف العموم
سواء له أو للشّخص تكون قائمة وتامّة ولو لم یتمّ تسلّم الأجرة أو الحصول على المنفعة فالجریمة 

الذي عیّنه المرتشي. على عكس الصّور الأخرى فالمحاولة هنا مُجرّمة وهي ضمانة تحمي نزاهة 
الوظیفة العامّة.

الإجرامي:محلّ النّشاط-2
أي مزیة غیر مستحقّة یتمثّل في المقابل الذي یحصل علیه المرتشي وهو أجرة أو منفعة 

كما ورد في مختلف صور الرّشوة.

الغرض من الرّشوة:-أ
حدى الحالات الثلاث:محاولة قبض الرّشوة ویتمثّل في إهو الغرض من قبض أو

تنفیذ صفقة:تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو -1-ج
وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة. تتحقّق هذه 

ما إذا كان الغرض من الرّشوة قیام الموظّف بإعداد دفتر شروط یتناسب الجریمة في حالة 
ورغبة الرّاشي وهذا في مرحلة تحضیر إبرام الصّفقة، أو في حالة ما إذا كان الهدف منها المنح 

لغت مرحلة الإبرام، أو حالة اتّفاق الرّاشي مع الموظّف المرتشي بؤقّت للصّفقة للرّاشي إذا الم
على إعفاءه من بعض الالتزامات والضّمانات الواردة في الصّفقة أو التّساهل عند عدم احترام 

المواصفات والمقاییس المطلوبة.

تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة:-2-ج
العقد یشمل مختلف العقود التي تبرمها الدّولة أو الجماعات المحلّیة أو المؤسّسات 
العمومیة ذات الطّابع الإداري أو المؤسّسات العمومیة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري أو 
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المؤسّسات العمومیة الاقتصادیة، والمتعلّقة بصرف نفقات عمومیة تقلّ مبالغها عن عتبة 
ستشارة والاتّفاقیة وسند الطّلب.الصّفقة كالا

:ملحقتحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ -3-ج
من قیمة الصّفقة الإجمالیة %20الملحق هو وثیقة تكمیلیة للصّفقة، قیمته لا تتجاوز 

ویرجع سبب ذلك لحرّیة الإرادة في اللّجوء إلیه.

ثالثا: الرّكن المعنوي
شأنها شأن جرائم الرّشوة الأخرى، تعتبر جریمة الرّشوة في مجال الصّفقات العمومیة 
جریمة عمدیة یشترط فیها توفّر قصد جنائي بأن یكون الجاني عالما بكلّ أركان الجریمة أي 

ذ صفقة بأنه موظّف عمومي، وأنه مختصّ بعملیّات تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفی
العمل العلم كذلك بأنّ الغرض من تقدیم المنفعة أو الأجرة هو مقابل مع أو عقد أو ملحق، 

الوظیفي، ویجب أن تتّجه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة قبض منفعة أو أجرة لنفسه أو لغیره 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

الفرع الراّبع: الرّشوة في القطاع الخاصّ 

تضمّنت تجریم فعل الرّشوة في القطاع 01-06من القانون 40المادّة نصّت علیها
الخاصّ ومن الملاحظ هو أنّ النّظام القانوني لهذه الجریمة لا یختلف كثیرا مع نظیرتها في 

القطاع العامّ حیث جزم المشرّع الرّشوة السّلبیة والإیجابیة.

أوّلا: الرّشوة السّلبیة (جریمة المرتشي)
صفة، لأمر بكلّ شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاصّ أو یعمل لدیه بأیة یتعلّق ا

یطلب أو یقبل شكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقّة سواء لنفسه أو لصالح شخص 
آخر أو كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما ممّا یشكّل إخلالا بواجباته.

الفرع الرّابع

في القطاع الخاصّ الرّشوة
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الرّكن المفترض:-1
كیان من القطاع الخاصّ وقد یتمثّل في صفة الجاني المرتشي الذي یدیر أو یعمل لدى

ل في كافّة التجمّعات مهما كان شكلها القانوني، شركات تجاریة أو مدنیة أو جمعیّات أو یتمث
على من 40/2المخالفة تنطبق أحكام المادّة . وبمفهوم )1(تعاونیّات أو نقابات أو اتّحادیّات

جریمة الرّشوة بمفرده أو مع آخرین وهو لا ینتمي إلى أيّ كیان مثل التاّجر في المحلّ یرتكب 
التّجاري.

الرّكن المادّي:-2
یتمثّل في طلب أو قبول مزیة غیر مستحقّة له أو لغیره كي یقوم بعمل أو یمتنع عن 

عمل ما، ممّا یشكّل إخلالا بواجباته.

الرّكن المعنوي:-3
جریمة الرّشوة في القطاع الخاصّ جریمة عمدیة تشمل علم الجاني بكافّة عناصر 

من طلب أو قبول.الجریمة واتّجاه إرادته إلى تحقیق السّلوك الإجرامي 

ثانیّا: الرّشوة الإیجابیة (جریمة الرّاشي)
، حیث جاء فیها: "كلّ شخص 01-06من القانون 40/1نصّ علیها المشرّع في المادّة 

وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقّة على أيّ شخص یدبّرُ 
كیانا تابعا للقطاع الخاصّ، أو یعمل لدیه بأيّ صفة كانت، سواء لصالح الشّخص نفسه أو 

ممّا یشكّل إخلالا قوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، لصالح شخص آخر، لكي ی
بواجباته". وعلیه یتطلّب لقیام هذه الجریمة ركنین مادّي وشرعيّ دون الرّكن المفترض.

الرّكن المادّي:-1
یمكن إجماله في السّلوك الإجرامي والمستفید من المزیة.

لعرض أو المنع لمزیة غیر مستحقّة.: یتمثّل في فعل الوعد أو االسّلوك الإجرامي-أ

.44أحمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصّ، المرجع السّابق، ص.)1(
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ر كیانا تابعا للقطاع الخاصّ أو ییدیشترط القانون أن یكون شخصا المستفید من المزیة: -ب
شخصا یعمل لدى كیان تابع للقطاع الخاصّ بأيّ صفة كانت، كما یمكن أن یكون المستفید 

شخصا آخر.

الرّكن المعنوي:-2
تشترط توافر القصد ،الخاصّ جریمة عمدیة هي الأخرىالرّشوة الإیجابیة في القطاع 

العلم بأركان الجریمة وإرادة السّلوك والنّتیجة.ه.الجنائي بعنصری

الفرع الخامس: جریمة تلقّي الهدایا

ا .بمعنى استلامه لهتعاقب هذه الجریمة كلّ شخص یقبل هدیة أو مزیة غیر مستحقّة 
التي تعاقب على مجرّد الوعد أو الطّلب، وهنا یكمن الفرق بین هذه الجریمة وجریمة الرّشوة 

كذلك على المنح والقبول، بینما تعاقب جریمة تلقّي الهدایا على الاستلام.بالرّغم من أنها تعاقب 

ترتبط الهدیة المقدّمة مع مزیة القیام بعمل أو نلا یشرط كذلك في جریمة تلقّي الهدایا أ
تكون .یكفي أن تؤثّر الهدیة في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامهالامتناع عنه، حیث 

بدلیل قول الموظّف العمومي، ویعاقب الطّرفان الموظّف ومقدّم الهدیة بنفس في القطاع العامّ 
العقوبة.

بیة لهذه الجریمة التي تتمثّل في تقدیم الهدیة من الشّخص اعتمد المشرّع الصّورة الإیجا
نظرا لطبیعة الهدیة التي لا تُطلب بل من طرف الموظّف العمومي الجاني وذلك الجاني وقبولها 

تقبل.

- 83وتجدر الإشارة إلى أنه یوجد إطار قانوني شرعي لتلقّي الهدایا یتمثّل في المرسوم 
دج، وألغي هذا المرسوم وتمّ تعویضه بالمرسوم 10.000الذي حدّد سقف الهدایا بـــ 342

والذي یحدّد الكیفیّات المتعلّقة بتخصیص وقیمة 29/03/2020المؤرّخ في 78- 20الرّئاسي 

الفرع الخامس

الهدایاجریمة تلقّي 
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مهامهم في الخارج وأعضاء ات لأعضاء الوفود أثناء فقدّم عادة في إطار التّشریالهدایا التي ت
دج كحدّ 50.000الوفود الموفودة في مهمّة إلى الجزائر حیث رفع من القیمة السّابقة إلى 

یتمّ إیداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتیاطي القیمة أقصى لقیمة الهدایا أمّا التي تفوق هذه 
أهمّیة أدبیة أو تاریخیة يامن المؤسّس أو إبداعها لدى وزارة الثقّافة إذا كانت تكتسالقانوني للتّض

أو فنّیة. ویعتبر هذا استثناءً عن القاعدة العامّة والمتمثّلة في تجریم تلقّي الهدایا بموجب نصّ 
ن المتلقّین والتي لم تحدّد لا قیمتها ولا ظروف تقدیمها ولا طبیعة الموظّفین العمومیّی38المادّة 

لها.

المطلب الثاّلث: جریمة الغدر

حیث جاء فیها أنه: 01-06من القانون 30هو الفعل المنصوص علیه في المادّة 
دج، 1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 10"یُعاقب بالحبس من سنتین إلى 

یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر كلّ موظّف عمومي یطالب أو یتلقّى أو
مستحقّة الآداء أو یجاوز ما هو مستحقّ، سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف 

الذین یقوم بالتّحصیل لحسابهم".

ما یفهم من خلال هذا النصّ أنّ الموظّف العمومي یلتزم بما حدّد له القانون خلال 
، مثقلا بذلك )1(ما هو مستحقّ وألاّ یأمر بما هو غیر مستحقّ أو یتجاوز قیامه بالتّحصیل، 

كاهل الأفراد أو المؤسّسات، وذلك لما تقرّره القواعد الدّستوریة أنّ تقریر الضّرائب العامّة أو 
أكثر ممّا هو تعدیلها أو إلغاءها لا یكون إلاّ بنصّ القانون، كما لا یجوز تكلیف أحد بأداء 

.)2(بالقانونمقرّر إلاّ 

من الأفضل اسـتعمال مصـطلح "جریمـة التعسّـف فـي الجبایـة" الـذي یبـدو أكثـر انسـجاما مـع مضـمون هـذه الجریمـة كـون )1(
، دار 2الوفاء. انظر ابن منظور أبو الفضـل جمـال الـدّین، لسـان العـرب، المجلـّدمصطلح الغدر یعني نقض العهد وترك 

.302لسان العرب، بیروت، د.س.ن، ص.
.221، ص.1الحاج علي بدر الدّین، المرجع السّابق، جزء)2(

المطلب الثاّلث

جریمة الغدر
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الرّكن رّكن المفترص، الرّكن المادّي، و الولقیام هذه الجریمة یلزم توافر أركان هي
المعنوي.

الفرع الأوّل: الرّكن المفترض

یكون الجاني .الصّفةدر من جرائم غهو الرّكن المتعلّق بصفة الجاني كون جریمة ال
والرّسوم أو العوائد والغرامات المالیة أو موظّفا عامّا له شأن في تحصیل الأموال والضّرائب 

ولا یشترط أن .أو الموثّق أو المحضر القضائيأو قابض الجمارك، وها كقابض الضّرائب، مح
وأن یكون لتّحصیل صلة بعملیّة اتهبل یكفي أن یكون لوظیفالوحیدة تهوظیفیكون التّحصیل 

بناء على حتّىالتّحصیل بموجب نصّ قانوني أو تنظیمي أو قرار إداري، كما یمكن أن یتحقّق 
أمر شفوي.

الفرع الثاّني: الرّكن المادّي

الرّكن المادّي في جریمة الغدر إمّا بطلب أو تلقّي أو اشتراط أو الأمر بتحصیل یتحقّق 
أو تجاوز ما هو مستحقّ.غیر مستحقّة الأداءمبالغ 

أوّلا: السّلوك الإجرامي
على سبیل الحصر:هو قیام الجاني بأحد الأفعال التاّلیة التي وردت 

المطالبة:-أ
غیر مبالغ یعلم أنها الضّمنیة في تحصیل هي تعبیر الجاني عن إرادته الصّریحة أو 

المحصّل منه عالما بحقیقة مستحقّة أو تتجاوز المستحقّ، ولا یشترط لتحقّق الجریمة أن یكون 
طلب الموظّف.

الفرع الأوّل

الرّكن المفترض

الفرع الثاّني

الرّكن المادّي



الفصل الرّابع                         نطاق تجريم الفساد في التّشريع الجزائري والمتابعة

100

التلقي:-ب
المستحقّ، إلاّ أنه هنا یتلقّى الموظّف مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقّة أو أنها تتجاوز 

لصالح الإدارة أو لصالح شخص أو وتحصیلها لنفسه یقرّر عدم إعادتها لصاحبها ویقوم بحبسها 
أو كیان آخر.

الاشتراط:-ج
مالیة یعلم أنها غیر مستحقّة أو أنها تتجاوز المستحقّ، اشتراط الجاني تحصیل مبالغ 

أي یدفع غرامة غیر دفعها لتنفیذ تحصیل المبالغ المستحقّة، على المحصّل منه لكنه یشترط 
مستحقّة قبل تحصیل ما هو مستحقّ.

بالتّحصیل:الأمر -د
بتحصیل مبالغ غیر مستحقّة أو تتجاوز مفادها صدور أمر من الجاني للمكلّف 

المستحقّ.

ثانیّا: محلّ الغدر
یتمثّل في تحصیل مبالغ مالیة غیر مستحقّة أو تتجاوز ما هو مستحقّ وذلك إذا لم یوجد 

النصّ لكن لم یأت أجل تحصیل المبالغ أو انقضى سبب نصّ قانوني یسمح بالتّحصیل أو وجد 
تحصیلها، أو تحصیل مبالغ تفوق ما هو مستحقّ فعلا قانونیّا.

الفرع الثاّلث: الرّكن المعنوي

.العلم والإرادةجریمة الغدر هي جریمة عمدیة تستوجب توافر القصد الجنائي مع توافر 
في عملیة صلاحیة العلم بجمیع عناصر الجریمة بأن یكون الشّخص موظّفا عمومیّا وأنّ له 

التّحصیل وأن یعلم بعدم مشروعیة التّحصیل.

الفرع الثاّلث

الرّكن المعنوي
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الجاني إلى ارتكاب السّلوك الإجرامي دون ضغط أو ویشترط أن تتّجه إرادة الموظّف 
تها، لأنّ اللخزینة العمومیة قصد رفع إرادولو كان التّحصیل حتّىإكراه، كما تتحقّق الجریمة 

التّحصیل غیر مشروع والقصد متوفّر لدى الجاني، حیث تجریم فعل الغدر جاء حمایة للأفراد.

أو الرّسمالراّبع: جریمة الإعفاء والتّخفیض غیر القانوني في الضّریبة بالمطل

هو من واجب فع الضّریبة دفعها دون غشّ أو تهرّب لأنّ دفع الضّرائب دعلى المكلّفین ب
على .)1(العمومیة للمواطنینالدّولة من القیام بوظائفها وتوفیر الخدمات المواطنین كي تتمكّن 

خلاف جریمة الغدر التي أراد المشرّع من خلالها حمایة المصلحة الفردیة وذلك بصون حقوقهم 
المالیة، استهدف المشرّع من خلال جریمة الإعفاء والتّخفیض الغیر قانوني في الضّرائب 
والرّسوم، حمایة المصلحة العامّة وحقوق الدّولة المالیة ضدّ كلّ موظّف عمومي یعمل لصالحها 
ویستهدف حرمانها من حقوقها الجبائیة وذلك بأيّ فعل هدفه الإعفاء الكلّي أو الجزئي أو 

التّخفیض من قیمة الضّرائب والرّسوم.

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على ما یلي: "یعاقب 31ت المادّة نصّ ولقد 
لّ موظّف دج، ك1.000.000إلى 500.000سنوات وبغرامة من 10إلى 5بالحبس من 

كان، ودون ترخیص عمومي یمنح أو یأمر بالاستفادة، تحت أيّ شكل من الأشكال، ولأيّ سبب 
أو الرّسوم العمومیة أو یسلّم مجّانا من القانون، من إعفاءات أو تخفیضات في الضّرائب 

محاصیل مؤسّسات الدّولة".

یمكن ثلاثة أركان هي الإعفاء والتّخفیض غیر القانوني في الضّریبة أو الرّسملجریمة 
.تيإجمالها فیما یأ

، مــذكّرة 2012-1200عفیــف عبــد الحمیــد، فعالیــة السّیاســة الضّــریبیة لتحقیــق التّنمیــة المســتدامة، دراســة حالــة الجزائــر )1(
-2013، 1ماجســـتیر فـــي الاقتصـــاد الـــدّولي والتّنمیـــة المســـتدامة، قســـم علـــوم التّســـییر، جامعـــة فرحـــات عبّـــاس، ســـطیف

.05، ص.2014

المطلب الرّابع

جریمة الإعفاء والتّخفیض غیر القانوني في الضّریبة أو الرّسم
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الفرع الأوّل: الرّكن المفترض

الإعفاء والتّخفیض غیر القانوني في الضّریبة جریمةأن یكون الجاني موظّفا عمومیّا ف
هي الأخرى جریمة من جرائم الصّفة، لكن عكس جریمة الغدر یكفي أن یكونأو الرّسم

الموظّف العمومي هو من قام بتسلیم محاصیل المؤسّسة العمومیة مجّانا دون أن یكون له سند 
قانوني یخوّله ذلك إذا تعلّق الأمر بتسلیم محاصیل مؤسّسات الدّولة.

أمّا إذا كان محلّ الجریمة عبارة عن إعفاء أو تخفیض غیر قانوني لضرائب أو رسوم 
أو یخفض اشترط المشرّع أن تكون للموظّف سلطة بتقریر الضّرائب أو الرّسوم حیث یعفي 

متعدیا ما سمح له القانون به.

الفرع الثاّني: الرّكن المادّي

السّلوك الإجرامي.ه في السّلوك الإجرامي ومحلّ یمكن إجمال

أوّلا: السّلوك الإجرامي
الإجرامي في هذه الجریمة في المنح یتمثّل السّلوك 01-06من القانون 31وفقا للمادّة 

أو الأمر بالإعفاء أو التّخفیض غیر القانوني أو في فعل التّسلیم غیر القانوني والمجّاني 
لمحاصیل المؤسّسات.

قانوني في الضّرائب والرّسوممنح إعفاء أو تخفیض غیر -أ
بالضّریبة أو الرّسم من التزامه المتمثّل في وهو قیام الموظّف العمومي بإعفاء المكلّف 

، شرط ألاّ یكون للموظّف )1(مهما كان السّببهذه الأموال، أو تخفیض عبء هذا الالتزام أداء 

.97أحسن بوسقیعة، المرجع السّابق، ص.)1(

الفرع الأوّل

الرّكن المفترض

الفرع الثاّني

الرّكن المادّي
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السّند القانوني (إذن القانون) یمنح له بذلك، حیث أنه متى توفّر له العمومي سند قانوني یسمح 
الإعفاءات أو التّخفیضات تنتفي الجریمة.

الأمر بإعفاء أو تخفیض غیر قانوني في الضّرائب والرّسوم:-ب
الاختلاف الأساسي بین هذه الحالة وسابقتها هو في شخص الجاني حیث في "المنح" 

من یأمر بمنح الإعفاء أو التّخفیض ا الموظّف هو نهو الذي یمنح مباشرة، بینما هالموظّف 
، كما یكفي وجود الأمر مهما كان )1(حیث أنه الرّئیس السلمي الذي یعطي الأوامر والتّوجیهات

.)2(بالمقدار بل العبرة بالتصرّف فیما لا یملكتمقدار الإعفاء أو التّخفیض یسیرا، فالعبرة لیس

مؤسّسات الدّولة:تسلیم مجّاني وبصفة غیر قانونیة لمحاصیل -ج
في الأصل محاصیل المؤسّسات لا تعتبر من قبیل الضّرائب والرّسوم، لكن تبدو نیّة 

وتتمثّل .المالیّة للدّولة مهما كانتالمشرّع في إدماجها ضمن هذه الجریمة، في حمایة المداخیل 
ات بصورة بتسلیم إیرادات ومحاصیل المؤسّسهذه الحالة في قیام الموظّف العمومي المختصّ 

مجّانیة للغیر، دون سند قانوني یخوّل له ذلك كما لو تقوم مؤسّسة الجزائریة للمیاه بتزوید أحد 
حیث،31. یبدو جلیّا أنّ هذه الصّورة لیست في مكانها ضمن أحكام المادّة )3(زبائنها مجّانا

.)4(وصف جزائي آخر وهو تبدید الأموال العمومیةكان من الأفضل إعطاؤها 

ثانیّا: محلّ السّلوك الإجرامي
هي المبالغ المالیة التي یجب على الأفراد (أشخاصا طبیعیّین أو معنویّین) تقدیمها الضّرائب-أ

وذلك بغضّ النّظر من أجل تمویل المیزانیة العامّة، بصورة جبریة ونهائیة ودون مقابل للدّولة 
وتفرض علیهم ما إذا كانوا یستفیدون أم لا من الخدمات العامّة وعن درجة استفادتهم منها، ع

.)5(أو اقتصادیة أو اجتماعیةتحقیقا لأغراض مالیة أو سیاسیة 

.98أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص.)1(
.109عبد االله سلیمان، المرجع السّابق، ص.)2(
.228الحاج علي بدر الدّین، الجزء الأوّل، المرجع السّابق، ص.)3(
.98أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاصّ، الجزء الثاّني، المرجع السّابق، ص.)4(
.220، ص.2004محمود دیودار، مبادئ الاقتصاد السّیاسي، الجزء الرّابع، دار موفوم للنّشر والتّوزیع، الجزائر، )5(
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مقابل خدمة تتمثّل الرّسوم في مبالغ مالیة إلزامیة یدفعها المستفیدون إلى الخزینة العمومیة -ب
وهي مبالغ یقدّمها الأشخاص الرّاغبین في الحصول على الخدمة )1(العامّ معیّنة لتحقیق النّفع 

وعلیه فالرّسم ذو طابع إداري وبمقابل.
محاصیل مؤسّسات الدّولة تتمثّل في المنتجات والإیرادات الخاصّة بالمؤسّسات العمومیة ذات -ج

العمومیة الاقتصادیة.الطّابع الإداري، وذات الطّابع الصّناعي والتّجاري أو المؤسّسات 
محدّدة، شكل من أشكال الضّرائب تقبضها الدّولة بمناسبة أنشطة معیّنة أو شكلیّات الحقوق-د

كحقوق التّسجیل التي تقبضها الإدارة بمناسبة تسجیل العقود (حقوق الطّوابع الجبائیة) وكذا 
الحقوق الجمركیة التي تجْنى بمناسبة الاستیراد.

الفرع الثاّلث: الرّكن المعنوي

كباقي الجرائم المتعلّقة بالفساد، تعتبر جریمة الإعفاء والتّخفیض غیر القانوني في 
العلم بأنّ الموظّف موظّف الضّرائب والرّسوم، جریمة عمدیة یشترط فیها القصد الجنائي بتوافر 

في الضّرائب والرّسوم، أو أنه مختصّ مختصٌّ بالأمر أو منح تخفیضات أو إعفاءاتعمومي 
بتسلیم محاصیل ومنتجات مؤسّسات الدّولة وأنّ هذا المنح والتّسلیم دون ترخیص هو مخالف 

.)2(للقانون

كما یجب أن تتّجه إرادته إلى تحقیق الفعل الفعل المادّي من خلال ارتكاب النّشاط 
أو التّخفیض في الضّرائب أو الرّسوم أو الحقوق بالإعفاء الإجرامي والمتمثّل في منح أو الأمر 

ت الجریمة.فغیر حرّة انتأو التّسلیم المجّاني لمحاصیل مؤسّسات الدّولة، أمّا إذا كانت الإرادة 

.21تي خدیجة، المرجع السّابق، ص.تاب)1(
.125محمود نجیب حسني، المرجع السّابق، ص.)2(

الفرع الثاّلث

رّكن المعنويال
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تابعة الجزائیة في جرائم الفسادمال: المبحث الثاني

فعلاعتداء على أمن المجتمع واستقراره تولّد حقّ الدّولة في ملاحقة مرتكب الةالجریم
مهمّته ،ومعاقبته. هذه الوظیفة مناطة بالنّیابة العامّة بمساعدة جهاز إداريّ یعمل تحت إشرافها

لجریمة. من خلال البحث والتّحرّي عن الجرائم وجمع الاستدلالات قصد البحث عن ملابسات ا
مع تبیان أعضاءه في المطلب هذا المبحث سوف نتناول دراسة جهاز الضبطیّة القضائیّة

التّحرّي المستحدثة والّتي تلك المتعلّقة بإجراءات البحث و الأوّل، ثمّ نفضّل في مهامّه خاصّة
خصّ بها المشرّع الجزائري جرائم الفساد، في المطلب الثاّني.

ضّبطیة القضائیةالالمطلب الأوّل:

المتابعة الجزائیة التي تشمل عدّة مراحل بدورها من تبدأ مرحلة عند ارتكاب الجریمة 
تحقیق قضائي الذي لا یكون في جمیع الجرائم حیث هو إلزامي في الجنایات، اختیاري في 

مرحلة سابقة ي في المخالفات، لكي ینتهي بمرحلة المحاكمة القضائیة. لكن هناك ز الجنح وجوا
الضّبطیة القضائیة مهمّتهم جمع لهتین المرحلتین هي مرحلة البحث والتحرّي یقوم بها رجال 

.دلّة والبحث عن مرتكبي الجرائم وذلك في حدود ما یقرُّهُ القانونالأ

في جرائم الفسادصفة الضّبط القضائي الفرع الأوّل: 

هم الضُبّاط والأعوان والموظّفین والمكلّفین ببعض مهام الضّبطیة القضائیة وفقا لما نصّ 
قانون الإجراءات الجزائیة (أوّلا) وكذا ما نصّت علیه قواعد وقوانین خاصّة (ثانیّا).علیه 

المبحث الثاني

المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد

المطلب الأوّل

الضّبطیة القضائیة

الفرع الأوّل

صفة الضّبط القضائي في جرائم الفساد
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حدید صفة الضّبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةأوّلا: ت
هم موظّفون عمومیّون إداریّون أضفى علیهم القانون صفة رجال الضّبط القضائي 

ورد في المادّة .القضاء في عملهم فإنهم لیسوا بقضائیّینالضّبط القضائي لأنهم یساعدون رجال 
من قانون الإجراءات الجزائیة وما یلیها تنظیم وهیكلة جهاز الشّرطة القضائیة وهو تنظیم 15

سلمي یخضع لإدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النّائب العامّ تحت رقابة غرفة الاتّهام.

ضبّاط الشّرطة القضائیة:-1
فئات من ضبّاط الشّرطة هناك ثلاثأنّ نون الإجراءات الجزائیةقا15یتّضح من المادّة 

القضائیة.

بقوّة القانون:الشّرطة القضائیة صفة ضبّاط -أ
:وتتمثّل في)1(لهم هذه الصّفة بموجب القانون

 ئیس المجلس الشّعبي البلدير
ضبّاط الدّرك الوطني.
محافظي الشّرطة.
.ضبّاط الشّرطة في الأمن الوطني

بناء على قرار: الشّرطة القضائیةضبّاط صفة -ب
صفة ضابط شرطة قضائیة بناء على قرار مشترك بین الوزیرین المعنیّین م علیهىتضف

:وزیر الدّاخلیة من جهة أخرى وهموزیر العدل أو من جهة،وزیر العدل ووزیر الدّفاع
 ار من سنوات على الأقلّ بقر 3ذوو الرّتب في الدّرك ورجال الدّرك الوطني الذین قضوا

العدل ووزیر الدّفاع وموافقة لجنة خاصّة.وزیر 
 3للمفتّشین وأعوان الشّرطة والأمن الذین أمضوا الموظّفون التاّبعون للأسلاك الخاصّة

ر من وزیر العدل ووزیر الدّاخلیة.سنوات بقرا

من قانون الإجراءات الجزائیة.15المادّة )1(



الفصل الرّابع                         نطاق تجريم الفساد في التّشريع الجزائري والمتابعة

107

وزیر ضبّاط وضبّاط الصفّ التاّبعین للأمن العسكري الذین عُیّنوا بقرار مشترك من
العدل ووزیر الدّفاع.

أعوان الشّرطة القضائیة:-2
صفة من قانون الإجراءات الجزائیة وهي فئات لا تتوافر فیهم 19نصّت علیهم المادّة 
ضابط شرطة قضائیة وهم:

.موظّفوا مصالح الشّرطة
.ذووا الرّتب في الدّرك الوطني
.رجال الدّرك الوطني
 العسكري.مستخدمُوا مصالح الأمن

الأعوان والموظّفون المكلّفون ببعض مهام الشّرطة القضائیة:-3
یضمّ رؤساء الأقسام، المهندسون، الأعوان الفنّیون والتقّنیّون المختصّون في الغابات 

، الولاّة في مجالات محدّدة بالجنایات والجنح ضدّ أمن الدّولة )1(وحمایة الأراضي واستصلاحها
.)2(ساعة48وكیل الجمهوریة خلال الوالي عند الاستعجال على أن یُبلّغ فقط و 

ثانیّا: تحدید صفة الضّبط القضائي بناء على نصوص خاصّة
من قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ المشرّع الجزائري أضفى صفة 27وفقا للمادّة 

البرید والمواصلات، مفتّشو الضّبطیة القضائیة لبعض الفئات كأعوان الصحّة النّباتیة، أعوان
الأسعار... كلّ حسب مجاله وترك تحدید سلطات الضّبط القضائي التي تنُاطُ بهم إلى قوانین 

خاصّة (جرائم الفساد).

أمّا فیما یخصّ التحرّي عن جرائم الفساد، فلقد سنّ المشرّع نصوصا خاصّة في إطار 
تدعیم الآلیّات القانونیة المتخصّصة لضمان مكافحة الفساد لاسیما عند استحداثه للدّیوان 

من قانون الإجراءات الجزائیة.21المادّة )1(
من قانون الإجراءات الجزائیة.28المادّة )2(
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المتعلّق 01-06الذي یتمّم القانون رقم 10/05المركزي لقمع الفساد بموجب الأمر رقم 
تشكیلة هذا الدّیوان وهي:06افحته حیث حدّدت المادّة كساد ومبالوقایة من الف

.ضبّاط وأعوان الشّرطة القضائیة التاّبعة لوزارة الدّفاع الوطني
.ضبّاط وأعوان الشّرطة القضائیة التاّبعة لوزارة الدّاخلیة والجماعات المحلّیة
 كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.وأعوان عمومیّین ذو
.مستخدمون للدّعم التّقني والإداري

التحرّیات كصاحبة مدیریة )1(11/426من المرسوم الرّئاسي رقم 16كما عیّنت المادّة 
المسؤولیة في التحرّي والتّحقیق في مجال جرائم الفساد.

:)2(یُكلّف الدّیوان المركزي لمكافحة الفساد بالمهام التاّلیة

أفعال الفساد ومكافحتهاجمع كلّ معلومة تسمح بالكشف عن.
 جمع الأدلّة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة

.المختصّة
 تطویر التّعاون والتّساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التّحقیقات

.الجاریة
 حسن سیر التحرّیات التي تتولاّها كلّ السّلطات اقتراح كلّ إجراء من شأنه المحافظة على

المختصّة.

، یحــدّد تشــكیلة الــدّیوان المركــزي لقمــع الفســاد وتنظیمــه 2011دیســمبر 08المــؤرّخ فــي 11/426المرســوم الرّئاســي رقــم )1(
.10، ص.2011لسنة 68وكیفیّات سیره، الجریدة الرّسمیة عدد

.11/426من المرسوم الرّئاسي رقم 05المادّة )2(
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المطلب الثاّني: اختصاصات الضّبطیة القضائیة أثناء البحث والتحرّي عن جرائم الفساد

من الاختصاصات تتمتّع بها الضّبطیة القضائیة حدّد قانون الإجراءات الجزائیة جملة 
هذه الصّلاحیّات البحث ، تشمل )1(وهي عبارة عن تحرّیات أوّلیة تسبق تحریك الدّعوى العمومیة

والتحرّي وجمع الأدلّة والقرائن بغرض إسناد الجریمة إلى مرتكبها، كما قد تمنح للضّبطیة 
للحقوق والحرّیات بتقییدها أو الحدّ من استعمالها، القضائیة سلطات استثنائیة قد تشمل تعرّضا 

.)2(وذلك في حالات معیّنة هي حالة التلبّس، التّوقیف للنّظر، والمنع من مغادرة الإقلیم الوطني

أضفى علیها المشرّع حمایة خاصّة لإجراءات البحث أمّا فیما یخصّ جرائم الفساد فلقد 
والتحرّي وذلك بوضع أسالیب تحرّي خاصّة إضافة إلى ما هو معروف من إجراءات البحث 

تتمثّل في التّسلیم المراقب للعائدات (فرع أوّل)، الترصّد الإلكتروني والتحرّي في القواعد العامّة 
01- 06من القانون 56لث)، نصّت علیها المادّة (فرع ثاني)، الاختراق والتّسریب (فرع ثا

عمال هذه الأسالیب إذنا من الهیئات القضائیة المختصّة. ولقد ذكرت هذه الأسالیب لإویستوجب 
على سبیل الذّكر لا على سبیل الحصر.

)La livraison surveilléeالفرع الأوّل: التّسلیم المراقب للعائدات (

على أسلوب التّسلیم المراقب كأسلوب من 01- 06من القانون رقم 56نصّت المادّة 
أسالیب التحرّي في جرائم الفساد. ولقد عرّف بأنه "الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة 

ــدّین مــروك، محاضــرات فــي الإثبــات الجنــائي،)1( ، دار هومــة، الجزائــر، 1النّظریــة العامّــة للإثبــات الجنــائي، جــزءنصــر ال
.317، ص.2003

.320-319، ص.1الحاج علي بدر الدّین، المرجع السّابق، جزء)2(

المطلب الثاّني

اختصاصات الضّبطیة القضائیة أثناء البحث والتحرّي عن جرائم الفساد

الفرع الأوّل

التّسلیم المراقب للعائدات
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و دخوله بعلم من السّلطات المختصّة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أأو مشبوهة
.)1(وكشف هویّة الأشخاص الضّالعین في ارتكابه"ا، بغیة التحرّي عن جرم ما، وتحت مراقبته

إلى نوع من مراقبة من قانون الإجراءات الجزائیةمكرّر 16كما أشار المشرّع في المادّة 
الأشخاص الذین یوجد ضدّهم مبرّر مقبول أو أكثر یحلّ على الاشتباه فیهم بارتكاب بعض 
الجرائم، وكذا مراقبة نقل أشیاء أو أموال أو متحصّلات من ارتكاب هذه الجرائم أو التي تستعمل 

في ارتكابها.

خلال التحرّي عن یكمن لبّ هذا الإجراء في مراقبة الأموال غیر المشروعة، من
مصدرها وضبطها والسّیطرة علیها ممّا یُساعد على كشف العناصر الرّئیسیة المدبّرة وكلّ من 

التعرّف على الأموال غیر المشروعة المحصّلة من الجرائم وتتبّعها وكذا )2(ساهم في الجریمة
عند إیداعها في البنوك أو استثمارها.

على المراقبة السرّیة والمستمرّة من أجل تحدید الوقت یعتمد أسلوب التّسلیم المراقب 
المناسب للتدخّل قصد ضبط الجاني متلبّسا بالجریمة، وهو یقع على الأشیاء لا على 

الأشخاص.

شحنات قد تتمّ عملیة التّسلیم المراقب على المستوى الوطني إذا اكتشفت الدّولة وجود 
یثیر إشكالا.وهذا لا )3(عها إلى غایة استقرارهاتحمل أموال غیر مشروعة في إقلیمها، فتتتبّ 

كما قد یتمّ التّسلیم المراقب على المستوى الدّولي كأن ترتكب الجریمة على إقلیم دولة ما 
وجهة الشّحنة دولة أو دول أخرى، فیتمّ هنا التنّسیق بین سلطات المكافحة مع جمیع وتكون 

وضرورة الدقّة والسرّیة في تتبّع تنقّل الشّحنة.الدّول بتفعیل الاتّفاقیّات الدّولیة 

المتعلّق بالوقایة من الفساد.01-06/ك من القانون 2المادّة )1(
أحمــد بــن عبــد الــرحمن عبــد االله القضــیب، التّســلیم المراقــب ودوره فــي الكشــف عــن عصــابات تهریــب المخــدّرات، مــذكّرة )2(

.113، ص.2002ماجستیر في العلوم الشّرطیة، كلّیة الدّراسات العلیا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الرّیاض، 
ـــ)3( ، 2007/2008وراه فـــي القـــانون الجنـــائي، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، دلیلـــة مبـــاركي، غســـیل الأمـــوال، رســـالة دكت

.298ص.
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على إذن من وكیل قانون الإجراءات الجزائیة وجب الحصول 12/2وفقا للمادّة 
تمدید الاختصاص لكامل الجمهوریة المختصّ إقلیمیّا من أجل إجراء التّسلیم المراقب. وفي حالة 

مكرّر 16التّراب الوطني وجب إخطار وكیل الجمهوریة المختصّ وضرورة موافقته طبقا للمادّة 
من نفس القانون.

قاط الصّور (الترصّد الإلكتروني)الفرع الثاّني: اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والت

من قانون الإجراءات الجزائیة وكذا 10مكرّر 65إلى 5مكرّر 65ه المواد تتضمن
بل عرّفه بعض له من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ولم تورد هذه المواد تعریفا 56المادّة 

وبعد ارتكابه للجریمة ثم القبض الفقه على أنه تتبّع سويّ ومتواصل للمجرم أو المشتبه به قبل 
.)1(علیه متلبّسا بها

ویتضمّن الترصّد الإلكتروني اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصّور، 
عریفها على أنها اعتراض أو تسجیل أو نسخ للمراسلات التي تتمّ عن طریق قنوات توالتي یمكن 

عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج والتّوزیع أو التّخزین أو وسائل الاتّصال السّلكیة واللاّسلكیة، وهي 
وتتمثّل صور اعتراض المراسلات فیما یلي:.)2(أو الاستقبال أو العرض

أوّلا: تسجیل الأصوات
یتمثّل في وضع میكروفونات حسّاسة تلتقط الأصوات وتسجّلها على أجهزة خاصّة كما 

أماكن عامّة وخاصّة.قد تتمّ عن طریق وضع رقابة على الهاتف في 

.70، ص.2، العدد 2009عبد القادر مصطفاوي، أسالیب البحث والتحرّي الخاصّة وإجراءاتها، مجلّة المحكمة العلیا، )1(
، منشـــورات الحلبـــي 1مقـــارن، طبعـــةرشـــیدة بـــوبكر، جـــرائم الاعتـــداء علـــى نظـــم المعالجـــة الآلیـــة فـــي التّشـــریع الجزائـــري ال)2(

.441، ص.2012الحقوقیة، لبنان، 

الفرع الثاّني

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصّور (الترصّد الإلكتروني)
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ثانیّا: المراسلات
مهما كانت وسیلة بعث الرّسالة سواء عن طریق الفاكس أو الهاتف أو الكمبیوتر 

(إیمایل).

ثالثا: التقاط الصّور
من قانون الإجراءات الجزائیة، یكون الالتقاط باستعمال أجهزة 09مكرّر 65وفقا للمادّة 

(صور أو )1(د أن یصلح الشّریط كدلیل إثباتخاصّة لالتقاط الصّور والأصوات قص
فیدیوهات).

كونها قد تمسّ بالحقّ في الخصوصیة اشترط قانون الإجراءات الجزائیة بعض الشّروط 
الشّكلیة والموضوعیة ضمانا لحقوق الأفراد، حیث وجب على ضبّاط الشّرطة القضائیة طلب 

أو قاضي التّحقیق المختصّ في حالة إذن مكتوب قضائي من وكیل الجمهوریة المختصّ إقلیمیّا 
مُسَبَّبًا. كما ولم یشترط المشرّع أن یكون )2(تحت طائلة البطلان المطلقفتح تحقیق قضائي 

اشترط القانون أن یتمّ مباشرة إجراءات المراقبة الإلكترونیة من قبل ضبّاط الشّرطة القضائیة 
نظرا لحساسیة هذا الإجراء مع إمكانیة تسخیر أعوان مؤهّلین لدى أیة مصلحة عامّة أو خاصّة 

من 8مكرّر 65اصلات السّلكیة أو اللاّسلكیة، بالجانب التقّني (تسخیرة) وفقا للمادّة مكلّفة بالمو 
، وضرورة احترام السرّیة.قانون الإجراءات الجزائیة

الفرع الثاّلث: التسرّب (الاختراق)
من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه: "قیام ضابط أو عون 12/1مكرّر 65عرّفته المادّة 

الشّرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشّرطة القضائیة المكلّف بتنسیق العملیة بمراقبة 
الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو 

.73عبد الرحمن خلفي، المرجع السّابق، ص.)1(
، دار النّهضـــة العربیـــة، -دراســـة مقارنـــة-عبـــد االله هلالـــي، تفتـــیش نظـــم الحاســـب الآلـــي وضـــمانات المـــتّهم المعلومـــاتي، )2(

.138، ص.1997مصر، 

الفرع الثاّلث

التسرّب (الاختراق)
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ختار المشرّع في قانون الإجراءات الجزائیة مصطلح التسرّب، بینما استغمل خاف". ولقد ا
مصطلح الاختراق في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.

یستوجب لإجراء التسرّب صدور إذن من الجهة القضائیة المختصّة أي من وكیل 
تحت )1(یّا ومسبّباالجمهوریة أو من قاضي التّحقیق حین اتّصاله بالملف، ویكون الإذن كتاب

طائلة البطلان، مع ذكر هویة الضّابط المتسرّب ونوع الجریمة التي تبرّر اللّجوء إلى هذا 
أشهر قابلة للتّجدید. كما 4الإجراء، والمدّة الزمنیة المحدّدة للعملیة والتي لا یمكن أن تتجاوز 

ر بوقفها في أيّ وقت.الذي رخّص بها أن یقرّ یجوز للقاضي 

استلزم المشرّع عدم إظهار الهویة الحقیقیة للضّابط أو العون المتسرّب في أيّ ولقد 
مرحلة من مراحل الإجراءات مهما كانت الأسباب. كما تطبّق عملیة التسرّب في إطار جرائم 

محدّدة على سبیل الحصر، منها جرائم الفساد.

وأخیرا وجب الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات تخضع لقیود منها الحصانات التي قد یتمتّع 
بها المجرمون وكذا السرّیة المصرفیة. كما لا یشمل التّقادم ولا العفو هذه الإجراءات.

استرداد الأموال المتحصّلة من جرائم الفساد: المطلب الثالث

جملة من التّدابیر والآلیّات التي من شأنها منع وكشف تحویل نصّ المشرّع الجزائري على 
من القانون 60الأموال المتحصّلة من جرائم الفساد والاسترداد المباشر لها. حیث أتاحت المادّة 

في إطار التّعاون الدّولي، إمكانیة تبادل المعلومات المالیة بین السّلطات الوطنیة 06-01
.لعائدات النّاتجة عن جرائم الفسادوالأجنبیة بغیة استرجاع ا

حاول المشرّع الجزائري جمع أغلب حالات احتمالات تعاون الجهات القضائیة الجزائریة 
بخصوص 2003لمكافحة الفساد لسنة مع إحدى الدّول الأعضاء في اتفّاقیة الأمم المتّحدة 

عكس الترصّد الإلكتروني الذي لم یشترط القانون فیه تسبیب الإذن.)1(

الثاّلثمطلبال

الفساداسترداد الأموال المتحصّلة من جرائم 
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اختصاص 01-06قانون من ال62كیفیّات استرداد العائدات الإجرامیة، حیث جاء في المادّة 
الجهات القضائیة الجزائریة بقبول الدّعاوى المدنیة المرفوعة من تلك الدّول الأعضاء قصد 

عن جرائم الفساد، وتختصّ كذلك بإلزام الجناة بدفع الاعتراف بحقّ ملكیتها للمتلكات النّاتجة
ي جمیع الحالات، یتعیّن كما وف. )1(تعویض مدني للدّولة التي تطلبه جرّاء الضّرر الذي لحقها

مر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة تأعلى المحكمة النّاظرة في القضیة أن 
التي قد تطلب بها أيّ دولة طرفا في الاتّفاقیة.

في مصادرة من نفس القانون صلاحیة للجهات القضائیة الجزائریة 63كما نصّت المادّة 
الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي المكتسبة عن طریق جرائم الفساد أو المستخدمة في ارتكابها 
حتى في انعدام الإدانة بسبب انقضاء الدّعوى العمومیة أو لأيّ سبب آخر، كما قضت نفس 

ائم الفساد المادّة بنفاذ الأحكام القضائیة الأجنبیة المتعلّقة بمصادرة الممتلكات النّاتجة عن جر 
بالجزائر.

ومن جهة أخرى، یجوز رفض التّعاون الدّولي بخصوص إجراءات المصادرة مثلا في 
أدلّة كافیة في وقت معلوم أو إذا كانت قیمة الممتلكات ،حالة عدم إرسال الدّولة الطّالبة لذلك

المطلوب مصادرتها زهیدة.

والصّادرة عن جهة قضائیة أجنبیة من قبل ذ الأحكام القضائیة المتعلّقة بالمصادرة تنفّ 
على السّلطات ،إطار التّعاون الدّوليالجهات القضائیة الوطنیة وفقا للقانون الجزائري. كما وفي

تعلّق بالعائدات الإجرامیة إلى أیّة دولة طرف في الاتّفاقیة دون طلب تة معلومة الوطنیة تبلیغ أیّ 
الدّولي الخاصّ.سابق منها وذلك ما یسمّى بالتّعاون 

.56ص. حاحة عبد العالي، المرجع السّابق،)1(



ةــــــــخاتم
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ختلاف طبیعتها، المتفدّمة نظرا لخطورة ظاهرة الفساد وسرعى انتشارها في المجتمعات با
وقایة المتخلّفة، عمل المجتمع الدّولي على رأسه هیئة الأمم المتّحدة من خلال اتّفاقیّة المنها و 

مختلف الهیئات الدّولیّة العالمیّة والإقلیمیّة على رسم خریطة عمل للدّول من الفساد ومحاریته و 
من أجل سنّ قوانین وقائیّة وردعیّة لمكافحة الفساد.

، وجّهت سیاستها 2003على اتفاقیّة الأمم المتّحدة لسنة الجزائر وبعد مصادقتها 
بمختاف 01- 06الجنائیّة نحو وضع قانون خاصّ لمحاربة الفساد، وحقّا جاء القانون 

محاورهمن أجل الحدّ من انتشار هذه الظّاهرة الّتي تفشّت بصفة كبیرة. فعمل المشرّع انتهاج 
افحة الفساد والهیئات المعنیّة بذلك، والشقّ الرّدعي شقّین هما الشقّ الوقائي المتضمّن وسائل مك

المتعلّق بالتجریم والعقاب وأسالیب التّحرّي وكذا التّعاون الدّولي.

كل المحاورأن نكون قد وضعنا بین یدي الطالب بأسلوب سهل وبسیط،وعلیه نتمنى 
كون الأساس التي یعتمد، لتخاصّ وجرائم الفسادالأساسیة المتعلقة بمقیاس القانون الجنائي ال

علیه طلبة السّنة الثلّثة قانون خاصّ.
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الخطـورة والتحـدّي: سیاسـیّا واقتصـادیّا واجتماعیّـا، منشـورات -لحضرمي عمر، ظـاهرة الفسـاد- 
.2014ة، عمّان، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنی

النصوص القانونیة:
اتّفاقیة الأمم المتّحدة ضدّ الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامّة -

، 2003سبتمبر 29والتي دخلت حیّز التنّفیذ في 2000نوفمبر 15للأمم المتّحدة في 
.2002-02-05ؤرّخ في الم55-02صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 

اتّفاقیـة الأمـم المتّحــدة لمكافحـة الاتّجـار غیــر المشـروع فـي المخــدّرات والمـؤثّرات العقلیـة، الأمــم -
. 1988المتّحدة، فینا، سویسرا، 

اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیـة، الجمعیـة العامّـة للأمـم المتّحـدة، -
2000https://www.unodoc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf
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، أقـرّت بموجـب قـرار الجمعیـة العامّـة للأمـم 2003اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحـة الفسـاد لسـنة -
. 2005-12-14بتـــــاریخ ودخلــــت حیّــــز التّنفیــــذ 2003--31بتــــاریخ 458المتّحــــدة رقــــم 

.16/04/2006المؤرّخة في 24المنشور في الجریدة الرّسمیة عدد 
31اتّفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد: اعتمدت من قبل الجمعیة العامّة للأمـم المتّحـدة فـي -

.58/4بالقرار رقم 2003أكتوبر 
بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه والمتعلّــق 2006فبرایــر 20الصّــادر فــي 01-06القــانون رقــم -

المعدّ.
، المتضـمّن القـانون الأساسـي العـامّ للوظیفـة 2006یولیـو 15المـؤرّخ فـي 03-06الأمر رقم -

.2006یولیو 16، الصّادرة في 46العمومیة، الجریدة الرّسمیة العدد 
المتضـــمّن التّصـــدیق بـــتحفّظ2005-04-19المـــؤرّخ فـــي 128-04المرســـوم الرّئاســـي رقـــم -

علــى اتّفاقیــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن قبــل الجمعیــة العامّــة للأمــم المتّحــدة 
.2005أفریل 24بتاریخ 26، ج.ر رقم 2003أكتوبر 31بنیویورك في 

المتضمّن التّصدیق على 2006-04-10المؤرّخ في 137- 06المرسوم الرّئاسي رقم -
، ج.ر 2003یولیو 11الفساد ومكافحته المعتمدة بماجوتو في اتّفاقیة الاتّحاد الإفریقي لمنع 

.2006أفریل 16، الصّادرة بتاریخ 24رقم 
المنشــور فــي الجریــدة الرّســمیة عــدد 02/11/2006المــؤرّخ فــي 415-06المرســوم الرّئاســي -

.22/11/2006في 74
یلة الهیئة الوطنیة المحدّد لتشك2006نوفمبر 23المؤرّخ في 06/413المرسوم الرّئاسي رقم -

، المعـــدّل 2006لســـنة 74للوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه وتنظیمهـــا وكیفیـــة ســـیرها، ج.ر رقـــم 
لســنة 08، ج.ر رقــم 2012فیفــري 07المــؤرّخ فــي 64-12والمــتمّم بالمرســوم الرّئاســي رقــم 

2012.
لســنة 46، الجریــدة الرّســمیة رقــم 2014جویلیــة 23المــؤرّخ فــي 209-14المرســوم الرّئاســي -

2014.
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ــــم - ، یحــــدّد تشــــكیلة الــــدّیوان 2011دیســــمبر 08المــــؤرّخ فــــي 11/426المرســــوم الرّئاســــي رق
.10، ص.2011لسنة 68المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیّات سیره، الجریدة الرّسمیة 

العامّـة إعلان الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد والرّشوة في المعـاملات التّجاریـة الدّولیـة، الجمعیـة-
.1996https://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/51/191للأمم المتّحدة، 

ـــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمویـــل الإرهـــاب FATFمجموعـــة العمـــل المـــالي - ، المعـــاییر الدّولی
.2012مجموعة العمل المالي (فاتف)، فبرایر وانتشار التسلّح، توصیّات 

.18/04/2007لــ 25المنشور بالجریدة الرّسمیة 02/04/2007القرار المؤرّخ في -

المواقع الإلكترونیة:
-www.papar.org/arabic/resources/ac.

-www.unodoc.org

-www.un.org
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